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pm 2‏ َس الق آل تار کا "۳ 
مقدمة التحقیق 


الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول اللہ تا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه. 

آما بعد؛ فهذا هو المختصر الثالث الذي وعدنا باخراجه فی 
هذه السلسلة المباركة ‏ إن شاء الله من آثار شيخ الاسلام ابن تيمية 
وما لحقها من أعمال» وهو مختصر كتاب «بيان الدليل على بطلان 
التحليل»» المسمّی : «شفاء العليل فى اختصار بطلان التحليل» . 

ومما ينبغي أن يقال -هنا-: إن هذا الکتاب - آعني: بیان 
الدلیل - من أجل کتب شيخ الاسلام وأكثرها فوائد بل فيه من 
الفوائد والبحوث مالا يوجد في غيره من کتب الشيخ”'' = ومع هذا 
كله لم ينل مكانته اللائقة به لدى الباحثين والمشتغلين بالعلم!. 

ولعل ذلك يعود إلى آسباب؛ منها: عنوان الکتاب؛ إذ هو 


(۱) كبحثه لقاعدة سد الذرائع» وكلامه على مقاصد الشریعةء وغيرهاء وهذا الکتاب 
ثبت أن الشاطبي قد نقل عنه في «الاعتصام » و«الموافقات» صفحات كاملة 
دون التصريح باسمه بل يقول: قال بعض الحنابلة» أو: قال بعضهم. انظر 
«مقاصد الشريعة عند ابن تیمیة»: (ص/7-508١2)‏ للبدوي. 


٥ 


مُشعر بأنه خاصٌ بمسألة التحلیل» أو یعود إلى طبعة الکتاب؛ إذ 
طبع آول ما طبع - ضمن «الفتاوى المصریة»: (۳/ ۹۷ - 4۰۵) 
سنة ۰۱۳۲۷ وهو ليس منهاء بل هو کتاب مستقلٌ برأسه» ولم يُطبع 
مفردّا الا سنة ١١٤٠ه‏ عن مكتبة لينة بمصرء ولم تفلح هذه الطبعة 
في إماطة اللثام عن قيمة الكتاب العلمية» لا في مقدمتها» ولا في 
فهارسهاء ولا في العنایة بالکتاب'''!1. 


ولقد كان من الجدير حقّا أن يتقدم تحقيق الأصل - بیان 
الدلیل - على مختصره هذا من باب تقديم الأصول على فروعهاء 
لکن حصل العكس» ولعل في ذلك من الخير المخبوء ما فيه من 
التمهيد للعناية بالأصل» ليبلغ الغاية في الكمال» يسّر الله ذلك بمنه 
وكرمه» وقد عكف على تحقيقه الآن أحد طلبة العلم» وسيطبع 
ضمن هذه السلسلة إن شاء الله -. 


ثم إن القول في هذا المختصر كالقول في سابقیّه؛ من حيث 
ترجمة المؤلف. ووصف النسخةء ومنهج المؤلف؛ والعمل في 
الكتاب . . . انظر مقدمة تحقيق «مختصر الصارم»: (ص/۱۵ - ۲). 

وبقي أن نقول: إن هذا المختصر يقع من ذلك المجموع في 
الأوراق: ۱٤٤١(١‏ ۔ )١756‏ أي في ثلاث وثلاثين ورقةء فهو يساوي 
مختصر الاقتضاء تمامًا. 


(۱) وهذا الاجمال كاف في نقد هذه الطبعة هناء ومکان التفصیل مقدمة التحقیق 
الجدید للأصل . 


وکان فراغ المولف من اختصاره - كما آثبته في آخره - سنة 
ویزید هذا المختصر على سابقیه بأن له نسخة آخری محفوظة 
في مکتبة برلین برقم (۸۳٥۲)ء‏ مکتوبة سنة (۰)۱۱۰۰ وتقع في 
(E)‏ وقد حصلنا على صورة منها عن طریق مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية» وهی نسخة جيدة» قريبة الشبه جدّا 
بالاصل. لکن الجزم بأنها منسوخة عنه یُعکر عليه وجود خلافات 
في بعض المواضع» وفیها بعض البیاضات وغالبها لکلمات عسُر 
على الناسخ قراء‌تها. 
وقد قابلنا هذه النسخةء وآثبتنا الفروق المهمة - على قلتها - 
في الهوامش ورمزنا لها ب( م). 
وقد كان اعتمادنا فی الاحالة على أصل الکتاب بیان 
الدلیل . . .»- على طبعة المکتب الاسلامي سنة ۰۱8۱۸ بتحقیق 
حمدي السلفی» وهی آحسن طبعات الکتاب حتی الآنء علی ما 
وقع فیها من هنات! . وآشرنا إليه ب «الابطال» اختصارا. 
والحمد لله حق حمده. 
وکتب 
۹ شوال/ ١٤٤٣ھ‏ 
فى مكة المکرمة حرسها الله 
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تسیر [رچرال فرص رم 

اہ اما ال ار راش اد درون سب6 6| 
تف لاسلعلعار زی لموم اتر !راصو رصن واج رالاس ہوا سز" 
سرت رلور ےدارا الفا ص وال وهر عار وصولسہ | 


٠‏ «الرالافرز كر ترد رئاس و لین وا۶ لا جون رج لہ 


للتوى) مرو نمال بن روزي مو وسرسو مادم رارم ال لگ لباه | 
وارعلن نمز ور رسام را لجس[ لور سل امام و ال يماض ۱ 
ملاعلا ومان ع س راجا ی واااو از وال 
دعا دل ام ماز ر درن لرا وال سال ءا و ان ١‏ 
مزل وکل لین لم ال یدن ول درس رباص زار ۱ 
خر جل و ال لاتم باطن فا نال( رل رمان رالے ےن علاش 
ا وزیا ان من نکن 
2 ام کی من کت ۱ 
ص ہا ن راط الہ رانا )ہر صف وع ن تراسخ نم 
الاو اہ ا رن AINE‏ 
لان شنا ار رللا وا ررر راع نک ا ها ر کت 
وس اانا مزل پر کل الصنن الا ا وس لها دار ١‏ 
أهساتعدمان لی یرش رباع الات ر0۵ اال , 
العل لاك عردملا را رس لوقو ا اون | 
هزاس سای ان وڈ را قات | 
یع ال ل سم ام راشم نهار راومه روط 
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تایلام رملائر پر اکر الررو تنا اإسش) ی > 
حشرم و الدع فر ولوعارا ہلان و رادان ہا و 
اس وو به کے ولا هنا را ` 
ری رتم ردا مال کک رخ رش کال ریا رر اپ لاح 
تبحا وا د سرت اکا (نائ یبال من نہ أ وم ررد نش 
لا عا كلهم ل اذا ںیم وجردا ییاهر( 
کر ہا تباصا ال روز از حل لال 
سی مرا ناوص دد انك وا ارعلا 
اجن ۶ دا ر رترت ان سومار کاو زیراو 
كلا ربلل روک زی عمط یوار زا نارگ 
مر کہ وم ارادد ای نع لااو للا ربب رھ ااا 
۴ ررد ل ںا زر لانو ن رد( ور دا ادال 
8 لذا لاضع اوی عورا لئ اح رودا 
بی حع لعا رها ے فسكرراخراع) زرا تی ۱ 
رکز دراه ميك راک دک ا ور د ار 7 
سو یس ا 0 تا 4 
۰ الا ٹاک ڑکا و( وسر واسشنا سل ما ارت سر 
یا حم عن اسن رولس کا کیم تا مال مالا وم وا صا صر . 
ماخ اہر درل علد زمر رک کم ) 
ا سر صم کا احلا 


الورقة الأخيرة من نسخة المولف ( الأصل ) 


۹ 


سم اہ وم مومس سب سے 


۱ تا راغ با لا وس سے او سد جج ده 
ااا ترس انا اترو رشا تمم كرام 


دمم کی ر العا لیے الور ارجح درل ورب 
سے الله الج 
دہ الو لاف لا اعد هون تس لامع رک 
الا رك فر هو ار موب شال ۱ 
7 راوز روات اباط وھ هی جع د هرال ۱ 
ال عو له رون وخ او رجو و ارب الری کم داع م 
اما لاس مرول و مو یا وو نود 
شام علنا نو رض پل لالم لا وی و ی. 7 
هر ۳ لاا ره 
۱ لعطا یه واه تی وان عرال.. 
لاوا متب دل ات تاجاح ڈو الا باط 
طروت عا ند و الذت و هروا ولا خوعليينا حلا 0 
اه یورین مان نراي وراه وا شح لاز . 
دجم رخا( اه جا کو وا ا انار 
خلمرد تلا دوه سل وبا رهم اط وال و 
۶و عك و خی رك لح Aas‏ رود اک 
مد وم وده وان وحم لأ 1 ده 
بات الرے ناه الا رل و ام ان را عم مخز 
ا سدع دعلا سوچ ال ا 
دا ابا لد عالق دول رای و عم © | 
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وبه ستعین 


الحمد لله رب العالمین» الرحمن الرحیم» مالك یوم الدین. 
والحمد لله الذي لا يُخصي الخلق ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
و 5 
على نفسه لا يبلغ العارفون كله معرفته» ولا يُقدّر الواصفون قدر 
والحمد لله الذي لا تشکر نعمثه الا بنعمته» ولا تال كرات 
إلا برحمته» فهو الأول والاخر والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيء 
وهو الله لا إلله إلا هو له الحَمْد فى الأولى والاخرت وله 
الحكم وإليه ترجعون. 
2 2 
والحمد لله الذي جعلنا من خير آمة اخرجت للناس» یامرون 
بالمعروف وینهون عن المنکر ویمنون بالله . 
والحمد لله الذي آکمل لنا دينناء وأَتمٌ علینا نعمته» ورضی لنا 
والحمد لله الذي بین لنا آیاته» ونهانا أن نتّخذها هروا وأمرنا 
أن نذکر نعمته علینا» وما آنزل علینا من الکتاب والحکمة یعظنا بهء 


۱۳ 


وآن نتقيه» 7 "ھ8۶ 

فانه من تدبّر هذه الأوامر = تبيّن له أن فیها جماع آمر الدین 
کلت ع لز و 
فی آیاته. ولا الذين یتخذونها هزوّاء ولا یخفی عليه من آظهر 
حلاف ما في باطنه» فان السراثرَ لدیه بادية» والمٌُّ عنده علانية. 

فله الحمد كما يُحبه ويرضاه» وكما ينبغي لكريم وجهه وعز 
جلاله» أحمده حمدًا موافيًا لنعّمه» مكافيًا لمزیده وأستعينه استعانة 
مخلص في توکله. صادق في توحیده» واستهديه إلى صراطه 
المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده» وأستغفره 
استغفار من يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه في صدره”'' ووروده. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مُقَرٌ بأن 
الدین عق الله الاسلای وآشهد آن محمدّا میک ورسوله خاتم 
النبیین وسیّد الأنام» صلی الله عليه وعلی آله الصفوة الکرام» وسلم 
علیهم سلاما باقیّا بقاء دار السلام . 

آما بعد؛ فان الله بعت محمدّا بالحق» وأنزل عليه الکتاب» 
وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين أبخم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولما كان العبدٌ مفتقرًا إلى 
هذه الهداية في جميع أموره مما ياتنه ویذرہ؛ من أمور قد أتاها 
على غير الهداية» فهو محتاجٌ إلى التوبة منهاء وأمور مُدِيَ إلى 


۳ 


)١(‏ فی «الابطال»: «صدوره». 


أصلها دون تفصيلهاء أو مُدِيَ إليها من وجه دون وجه. فهو محتاج 
إلى تمام الهداية لیزاد""" هدّى» وآمور هو (1/144) محتاج إلى أن 
یحصل له من الهداية فيها في المستقیل» مثل ما حصل له في 
الماضي» وأمور هو خالٍ عن اعتقاد فيهاء هو محتاج إلى الهداية 
فیها» وآمور ك يفعلهاء هو خا إلى فعلها على وجه هناب 
إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات = فض 0 
عليه أن يسأل الله هذه الهداية فى أفضل آحواله وهى الصلاة - 
رت سای الوه نوللاه امہ بش الف علي 
ارت تر لات اضاقت 

وكان الرسول الرؤوف الرحيم ارات سلوكٌ سبیل آهل 
الغضب والضلال» ویلعنهم""" تحذيرًا للأمة أن يرتكبوا ما ارتكبوه 
من أنواع المحال"* وينهى عن التشیّه بهم في استحلال المح“ 
بالاحتيال» لما علمه يي مما أوقعه الله بهم على ذلك من الخزي 
والنکال . 

ولما انتهی الکلام بنا في المدارسة في الفقه إلى مسائل الشروط 
في النکاحء وبين ما كان منها مورا في العقدء مُلْحِقًا له بالسّفاح» 


. کذا وفی «الابطال» و(م): (لیزداد»‎ )١( 

(۲) و فى «الابطال» : «فرض اللہ علیه» . 

۳( «الأصل»: «ویعلنهم»! . 

.)۱۹ - ٦٦۸ /۱۱( أي: آنواع الکید والمكرء انظر «اللسان»:‎ )٤( 
في بعض نسخ "الابطال»: «المحارم».‎ )٥( 

)٦(‏ فى «الابطال»: «وبیان». 


۱۵ 


وجری الکلام في مسألتي المتعة والتحلیل؛ وتبین حکمهما بأرشد 
دلیل: وظهرت الخاصّة التي استحقّ بها المحثل اللعنة ولج سمّاه 
الرسول من بين الازواج نال اجار کت ماقت لئ 
تأصیلاً وتفصیلاً على وجه الاستبصار . 


فانتبه بعض من كان غافلاً من رقدته» وشکی ما بالناس من 
الحاجة إلی ظهور هذا الحکم ومعرفته ؛ لعموم البلوى بهذه القضبّة 
الشنیعق وغَابة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبین إلی علم 
0 یس و و 
جو ما المخوذ على الذین آوتوا تاب تارا 
الرسول؛ والتمس بعضن الجماعة هكرو الالتماس بتقریر القاعدة 
التي هي للمسألة المذکوره أساس'''ء وهي: بیان حکم الاحتیال 
على سقوط الحقوق والواجبات» وحل العقود وحل المحرمات 
باظهار صورة لیس لها حقيقة عند المحتال» لکن جنسها مشروع 
لمن قصّد به ما قصده الشارع من غير اعتلال . 

فاعتذرت بأن الکلام المفصّل في هذا یحتاج إلى کتاب طویل؛ 
کت ضمه ےت لجِمْاو ما يؤصل إلى معرفة 


ات 4-7 کان ال 5 1 الکراء؛ ۳ بلغني من 


(۱) غير بينة في الأصل» و(م): «تکرر» والمثبت من «الإبطال». 
(۲) الأصل: «بأساس» والمثبت من (م) وأصله. 


۱۹ 


الحجة. 4 ام فيه اختصار والله المسئول آن يوفقنا واخواننا 
المسلمین لما يحبّه ویرضاه وما توفيقي إلا باللہ علیه توکلت إليه 
ات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌّ العظیم. 


IE GED 


نے اخ باطل حرام» لا يفيد الحل» وذلك آن الرجل 
إذا ظلق امرأته تلحنا فإنها ہو علس روا غيرَه » کما 
ذكره الله فى کتابه وکما جات سمت مرا خت 
عليه الأمة. 


فإذا تزژجها رجلٌ بنيّة أن يطلّقها لتحلٌ لزوجها الأول؛ كان 
هذا النکاح حرامًا باطلاً» سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقّهاء 
وسواء شرط عليه في العقد أو قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاء 
بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل وار اعون ثارلا 
بينهم منزلةً اللفظ 0 آو لم يكن شيءٌ من ذلك» بل أراد 
الرجل أن يتزوّجها ثم يطلقها لِتَحلٌ للمطلّق ثلانًا من غير أن تعلم 
ال ولا ولٹھا شيئًا من ذلك» وسواءٌ عَلِم الزوج المطلق أو لم 
یعلم بقل ان بای ات ان هلا فل خر وم ره مع المطلق 
ومع امرأته بإعادتها إليەء لما أن الطلاق أضر بهما ٦ھ‏ 
هی يما ونحو ذلك» بل لا تحل للمطلق ثلانًا إلا أن يتكحها 
رجلٌ مرتغبًا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح لس ويدخل بها بحيث 


(۱) «الابطال»: (ص/ ۱۷). 


۱۷ 


تذوق عسَیْلته ويذوق عسّيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموتِ 
أو طلاق أو فشخ جار للأول أن يتزوّجها. 

بل لو آراد هذا المحلّل أن يقيم معها استأنف النکاح؛ لأن ما 
مضى عقد فاسد. 

هذا هو الذي دلّ عليه الکتاب والسنة» وهو المأثور عن 
أصحاب رسول الله يي وعامة التابعين» وعامة فقهاء الإسلام؛ 
مثل : سعيد بن المسيّب والحسن والنخعي وعطاءء وهؤلاء الأربعة 
هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن 
عبدالله المزني» وهو مذهب مالك بن أنس وجمیع آصحابه 
والأوزاعي والليث بن سعد والثوري» وهؤلاء الأربعة أركان تابعي 
التابعین» وهو مذهب الا مام أحند بن حنبل في فقهاء الحديث» 
منهم: إسحاق بن راهویه وآبو عبید وسلیمان بن داود الهاشمي 
وأبو خيثمة وآبو بكر بن أبي شيبة وغیرهم . وهو قول للشافعي. 

وال الامام آحمد في رواية آبي بكر الأثرم: إذا تزوّجها 
يريد التحلیل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ یر 
بينهماء لیس هذا بنکاح صحیح . 

وفي روایته - أيضًا- في الذي يطلّق ثلانًا: لا تحلٌ له حتی 
تنكح زوجا غیرّہ نكاحًا صحيحًاء نكاح رغبة ليس فيه دلسة. 

وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم» قطعوا بأن المسألة رواية 


.)۲۲ «الإبطال»: (ص/‎ )١( 


۸ 


واحدة. وهذا الذي استقرَ عليه قول القاضي”' ' في كتبه المتأخرة» 
مثل «الجامع» و«الخلاف . 

ومنهم من جعل في المذهب خلافا. وسنذکر أصله إن شاء 
اق کان 

وقال عبڈالملك بن حبيب (۱:۵/ المالكي: ولو تزوّجھا فان 
أعجبته أمسكها والا كان قد احتسب في تحلیلها"" للأول؛ لم 
یج ولا تما ذلك؛ لما قالط نکاحه من نية التحلیل . 

وقياس قول آکثر آصحابنا أن هذا نکاح صحیح؛ لأنه نما 
نوی فراقها إذا لم تعجبه وصار التحلیل ضِمًْا. 

ا لو ل المتعة والتحليل وبين 
ری وف قول 2 حبيب » فان 7ت سرس أن يشترط 

وللشّافعي نیما إذا نوی ۳ یشترط عليه قولان: 

آحدهما: مثل قول مالك , 
5( 


والقول الثاني : أن النکاح صحیح 


)١(‏ يعني: آبا يعلى بن الفراء. 

. «الأصل»: «تحلیها»!‎ (٢ 

(۳) وهو قوله القدیم. ۱ 

.)۲۰۶/( وهو قوله الجدید انظر «الأم»):‎ )٤( 


۱۹ 


وروي عن القاسم وسالم ویحیی بن سعید وربيعة وأبي الژّناد 
حکاه عنهم ابن عبدالبر ۲ وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة”" ؛ 
فان مالکا آعلم الناس بمذاهب المدنیین وآتبعهم لها. ومذهبه في 
ذلك شدة المنع » وهو لاء من أعيان المدنيين» والمعروف عن 
المدنيين التغليظ في التحليل» قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع 

وهذا القول الثانی هو مذهب ابی حنیفة وأصحابه» وداود بن 
علي» وقد خرّج ذلك طائفة من أصحابناء منهم القاضي في «المجرّد) 
وابن عقيل في «الفصول» وغيرهما على وجهين: 

آحدهما: آن اح e‏ أنه مكروه» قالوا: لأن أحمد 
قال : آکرهه. والكراهة المطلقةُ منه هل تحمل على التحریم أو على 
التنزیه؟ على وجهین. وجعلٌ الشریف آبو جعفر وآبو الخطاب وطائفة 

3 ۳ 9 0 (۳, 4 


آحدهما: أن الكراهة المنقولة تَقَلها حرّب : أن أحمد سئل 
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقهاء فكرهه» وليس هذا 


.)۲۳/۱۳( فى «التمهید»:‎ )١( 
یا المولف في موضع آخر من "الابطال»: (ص/۳۰).‎ )۲( 
آحدهما: البطلان. كما نقله حنبل.‎ )۳( 
. ۲۶ والثانية : الصحة؛ لأن حربًا نقل عنه أنه کرهه . كما في «الابطال»:‎ 


۳۰ 


فی ۲۲ ئية الفحلیل» وانما هو فی ثية الاستمتاع» وبینهما عق لان 
المحلل لا رغبة له في النکاح أصلاً وإنما غرضه اعادتها إلى المطلق» 
والمستمتع له رغبة في النکاح إلى أمّدء ولهذا آبیح نکاح المتعة في 
بعض الأوقات ثم خرم» ولم يبح التحلیل قط . 

الوجه الثانی : ان ی ال تومن كه ان یاه 


0 ۲ 3 5 د(۲ 
أكرهه» هذا متعة» نقله عبدالله” 


۲ ونقل أبو داود ۳ إذا تزوّجها على أن يحملها إلى خراسان ثم 
يخلي سبیلها؟ فقال : لاء هذا يُشبه المتعت حتی یتزوجها على آنها 
امرآته ما حییّت . 


5 
0 


وهذا يُبين أن هذا كراهة تحریم وأنه جعله متعة» والمتعة 
حرام عنده» ففي الجملة إذا تزوّجها ونوى أن يُجلها فلم يُنقل عن 
أحمد /١15(‏ ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم. 

وأما إذا نوی أن يطلقها في وقت» فقد نقل عنه التحريم 

1 33 

في روایه تقدمت » وفي الروایة الاخحری - وهو قوله : (هدا يشبه 
المتعة» - یحتمل التحریم ویحتمل الکراهة؛ لان المشیّه دون 
المشبّه به . 


وآما إذا تواطاً على التحلیل قبل العقدء فهو کالمشروط فی 
(۱) (م): «هو في». وأصله: «وهذا لیس في». 
)۲( لم آجده في مسائله المطبوعة. 
(۳) «المسائل»: (ص/۲۳۰). 


۲١ 


العقد عند كين من هولای وهو اقب باضلنا |ذا قلنا: ان اق 
اه ل فان القات عن تهب ان الشروط ا هة 
على العقد بمنزلة المقارنة. وهو مفهوم ما خرّجه آبو الخطاب 
وغیره؛ لانه خصنّ الخلاف فیما إذا نوی التحلیل ولم یشترطه وهو 
آحد الوجهین لأصحاب الشافعي» وهو قول هولاء التابعین الذین 
نقل عنهم الژأخصة في مجرّد نيّة التحلیل . 

فرُوي عن القاسم وأبي الزناد وسالم: لا باس إذا لم یعلم 
الزوجان وهو مأجور» حکاه الطحاوي'''. وکذلك قال ربيعة 


(۲ 7 3 


وی ا فليس عن أحدٍ من التابعین بای 
المحثّل إذا علمت به المرأة أو الزوج المطلّق» فضلاً عن اشتر تر اطه . 
والمشهور في مذهب الشافعي : آن الشرط المتقدم غير موش وکذا 
ذکره القاضي في «المجرّد»: أنه عندنا كنية التحلیل من غير شرط› 
وخرّج فیهما وجهین . 

وأما إذا شرط التحلیل فی العقد» فهو باطل» سواء قال: 
زژجتك إلى آن لاہ آو إلى أن تاها آو بشرط آنك إذا وطتتها 
فلا نكاح بينكماء أو على أن لا نکاح بینکما إذا أخللتهاء 
ذلك من الألفاظ التي أوجبت ارتفاع النکاح إذا تحللت . أو قال: 


)١(‏ في «اختلاف العلماء» انظر «مختصره»: (۲/ )۳۲٣‏ للجصاص. 
(؟) ذكره عنهم ابن عبدالبر في «التمهيد»: (۲۳/۱۳). 
(۳) من ا «وهو أحد الوجهین» إلى هنا ملحق في الهامش . 


۲۲ 


غی لت ھا تا 7 

وهو ظاهر مذهب الشافعي» ویروی عن آبي یوسف . 

وقال أبو حنیفة وأصحابه : التكاحٌ صحيحٌ والشرط فاسد. 

وخرّج القاضى في موضع من «الخلاف» وأبو | نات زو انم 
بصحة العقد وفساد الشرطء كقول أبي حنیفةء ومن أصحابنا من 
طَرّد التخريج في الصور الثلاث''ء وهو في غاية الفساد! بل لا 
يجوز زسبة مثل هذا إلى أحمد. 

ثم عامة هؤلاء الذين لا يُبُطلون العقد يكرهون نكاح المحلل» 
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل. 

وزعم داود: أنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلّقة ليُحلها 
لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف 
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صحُحوا النکاح؛ هل يُفيد الحل أم لا 
يُفيده وان كان صحيحًا""؛ لأنه استعجل ما أخَّره الشارع فجوزي 
بنقيض فصده. 

فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقدّم أن الذي 


)١(‏ من قوله: «أو إلى أن تطأها» إلى هنا ملحق فی الهامش. 

(۲) سيذكرها المؤلف بعد قلیل. ۱ 

(۳) عبارة «الابطال»: «... فمرة قالوا: لا تحل له بهذا النكاح ۔وإن کان 
صحیخا ‏ ومرة قالوا: تحل به...٠.‏ 


۳۳ 


عليه الصحابة وعامة السلف التحریم م مُطلقّا. ونحن نذکر الادلة 
على تحريم نكاح الال و و ا 
واتفقوا عليه قبل العقد» أو شرط مع ذلك في العقد» ونبین ین الدلائل 
عق ااا رل قاع ذلك حم على الاك الا رس 
وهنا طريقان: 


أحدهما: الاشارة إلى بطلان الحيل عمومًا. 
والثاني : الكلام في خصوصية هذه المسألة. 


(۱:۰/) الطريق الأولى: أن نقول: إن الله سبحانه - حرم 
أشياء اما تحريمًا مطلقًاء كتحريم الزناء أو تحريمًا مقيّدَا إلى أن 
[وطء]“ المحلوف بطلاقها عند الحنث. 

وأوجب أشياء إيجابًا معا بأسباب» إما لله كالزكاة ونحوهاء 
أو حقّا للعباد كالشفعة: 

2 إنه شرع أسبابًا تفعل لتحصيل مقاصد. كما شرع العبادات 
لابتغا ء فضله وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوّض » رتو 
القرض لإرفاق المقترض» وعقد النكاح للازدواج والسّكن و 


بين الزوجین والخلم لحصول البينونة المتضمئة لافتداء المرأة من 
ره و 


( زيادة من (الابطال». 


۲٤ 


فالحیلة: آن یقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعلٍ لم 
يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع لهء فهو يريد تغيير 
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب 
لاجله. بل یفعل تلك الأسباب لاجل ما هو تابع لها» لا لاجل ما 
هو المتبوع المقصود بها > بل یفعل السبب لما ينافي قصده = قصد 
حکم السبب» فیصیر بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعيّ ونتیجته 
وهو لم يأف بقوامه وحقیقته . وهذا خداع لله واستهزاء بآيات اللہ 
وتلاعب بحدود الله . 
وقد دلَّ على تحریم ذلك الکتاب والسنهٌ وإجماعٌ السلف 
الصالحء وعامةٌ دعائم الإيمان ومباني الإسلام» ودلائله لا تكاد 
تنضبط ؛ لکن ننبّه على بعضهاء مع أن القول بإبطال الجيّل في 
الجملة مأئور عن عمرء وعشمان» وعلي وعبدالله بن مسعود» 
وعبدالله بن سلام وا بن كعب» وعبدالله بن عمر؛ وعبداله بن 
عباس» وعائشة» وأنس بن مالك . 
ومن التابعین : عن سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله بن عمر» وعبيدالله بن عبدالله”''» وعروة» وسليمان 
ابن یسار» وخارجة بن زيد» وعطاء بن أبي ربّاح» وغيره من فقهاء 
المکیین» وجابر بن زيد أبي الشعثاء» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
وبكر بن عبدالّه "۰ وقتادة» وأصحاب عبدالله بن مسعود؛ وإبراهيم 


)١(‏ ابن عتبة. 


( لعف 


النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان”"' . 

وهو قول أيوب السختياني» وعمرو بن دينار» ومالك بن 
أنس وأصحابه» والأوزاعي» والليث بن سعدء والقاسم بن مَعْنء 
وسفیان الثوري» وشريك بن هبدا وابن عیینة» وابن المبارك 
والفضیل بن عیاض وحفص بن غیاث. ویزید بن هارون» وأحمد 
بن حنبل وأصحابه» وآبي عبید. واسحاق بن راهویه ومن لا 
للشن عو شاف وکلامهم في ذلك يطول. 

قال الإمام آحمد في رواية موسی بن سعيد: لا يجوز شيء 
من الحیل . 

واذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى 
ذلك بعینه» رواه الحکم "۲ . 

وقال: ما آخبثهم - يعني : آصحاب الحیل -. 

وقال : لا یجوز شيء من بل فى ابطال حق مسلم - يعني : الشفعة -. 

وقال : نحن لا نری الحیل الا بما یجوز. 

قال المیمونی: قلت لاحمد فى رجل حلف على امرآته وهی 
ان دوک ان مات او تاعطائل لالزاہ تیا کھت 
قال: هذا هو الحنث بعینه» ليس هذا حيلة هذا هو الحنث . وقالوا: 


)١(‏ في الاصل و(م): «سلیم»!. 

(۲) کذا بالأصل. وفي «الابطال»: «ابن الحکم» وهو جعفر بن محمد لکن هذه 
الرواية بنصها في ترجمة بكر بن محمد النسائي في «طبقات الحنابلة): 
/١(‏ ۰۳۲۰ و(إعلام الموقعین) : /٣(‏ ۱۷ - ۱۷۵). 


۳۹ 


خلف لا ظا اط معا ساط وعلت: لا تشن الد کن 
فجعل یعجب من ذلك؟!. 

قلت : آلیس حیلتنا فیها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلی هکذا 
هو. قلت: ولیس هذا ما حيّلة؟ قال: نع . 

فبيّنَ الإمامٌ أحمد أن من اتبع ما شرع لهء وجاء عن السلف 
في معاني الأسماء التي علّق بها الأحکام» ليس بمحتال الحيلة 
المذمومت وان سَمّیت حيلة» وغرضه: الفرق بين سلوك الطريق 
المشروعة الى شرعت لحصول ذلك المقصود وبین غیرها؛ کما 
سيأتي بیائہ وسيأتي تشدیده في سائر آنواع الحیل واحتجاجه على 
ردها في أثناء الأدلّق فتقول : 


الدليل على تحريمها وابطالها وجوه: 
أحدها: أن الله سبحانه وتعالی - قال فى صفة أهل النفاق 


3 
. ۰ 


من مُظهري الاسلام: وَمِنَ الاس من يمول امنا بات بر ال 
ےط وی مر مر صظ ور ہے ت الا اسه 7 


وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ مني ا میرن اله وَالَّذِنَ ءَامَنُوا وما يخدعور نسهم 
و GÎ‏ و اکا 


عون € إلى قوله: ۲ وا الي ءامو الوا ءامنا وا وا إِلّ 
ییون کارا إن مکح کنا کن مشر وه 80 ال ترا هم یم في 
طفینوج یعَمَهُو €2 [البقرة/ ۱0-۸]. 

وقال : # و مین عون الله وهو خَرِعَهُمَ » [النساء/ ۰]۱1۲ 


(۱) هذا المقطع في «الابطال»: (ص/۳۳) بعد قوله: «نحن لا نری الحیل الا بما 
یجوز» وهو أنسب للمعنی . 


۳۷ 


سح و 


کرک حبك اه الاية [الأنفال/ 1۲]. 
فأخبر - سبحانه - أن هؤلاء المخادعين نتر يل وهم لا 
يشعرون بذلك». وأن الله خادع من يخادعهء وأن المخدوع يكفيه الله 


خلافه لتحصيل 02 يقال: طریق يدم إذا كان مخالمًا 
ہی لا يفطن له. ویقال: غول مدع ويقال للسّراب : ات 
7 یع أي : : مراوغ؛ وفي المثل : «آخدع من ضب»» وخُلق 
خادع» وسوق خادعت آي : متلولنة )۱/۱١۷(‏ والحرب خدعة. 
وأصله: الاخفاء والستر. ومنه قیل للخزانة: مُخدع ومخدع(۳ 
فلما کان قول القائل: * ءَامَنَا باه وبیور الآير 4 إنشاءً للایمان 
وإخبارًا به» وحقیقته أن یکون صادقا في هذا الانشاء والاخبار 
بحیث یکون قلبه مطمئٌا بذلك» وحکمه أن یعصم دمه وماله في 
الدنیاء وآن یکون له ما للمومنین» کان من قال هذه الكلمة غير مُبطن 
لحقیقتھاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقط = مخادعا لله ورسوله» 
وكان جزاؤه أن يُظهر الله له ما يظن أنه كرامة» وفيه عذاب ألی 
كما أظهر هو للمؤمنين ما ظنوا أنه إيمان وفى ضمنه الکفر . 
)١(‏ أصله: «مخدوعون». 


(۲) انظر: «مجمع الأمثال»: .)٤٥۷/١(‏ 
(۳) انظر : «لسان العرب»: (560-55/4). 


۳۸ 


وهکذا قول القائل : بعت واشتریت وأقرضت وآنکحت ونکحت 
إنشاء للعقد أو اخبارا به» فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي 
وضعت له هذه الصيغة» ولا ثبوت النکاح الذي جعلت له هذه الکلمت 
بل مقصوده بعض آحکامها التي قد تحصل ضمنا وقد لا تحصل . 
أو قصدہ ما يُنافي قصد العقد أو قصده بالعقد شيء آخر خارج عن 
أحكام العقد» وهو: أن تعود المرأة إلى زوجهاء أو أن تعود السلعة 
إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن أو أن تنحلّ يمينه التي حَلفھاء 
ونحو ذلك. فيكون مخادعًا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها 
اند ومقاصد .وهر لا ید مقاعيدها رحقانتیاء رھدا مات م 
النفاق في آيات الله وحدوده» كما أن الأول نفاق في أصل الدین. 


يؤيد ذلك من الأثر ما روي عن ابن عباس أنه جاءه رجل 
فقال: إن عمّی طلق امرأته ثلانّاء آیُحلها له رجل؟ فقال: «من 
يُخادع الله يخدعه» رواه سعید" . 
و ۲( ۲ دو 1 و 5 
وحكي ٠‏ عن ابن عباس وانس: أن كلا منهما سئل عن العینة 
فقال: إن الله لا پُخدعء هذا مما حرّمه الله ورسوله"۳ . 


وروی عن عثمان وابن عمر وغيرهما: أنهما قالا: لا نكاح 
إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة"* . 


)۱ هو ابن منصور في «سننه: .)5577/١(‏ 

(۲) کذا في الأصل و(م)ء وفي بیان الدلیل»: «وسيجيء». 
(۳) سیذکرهما المؤلف (ص/۰۵۰ ۵۱) ومن أخرجهما. 
)٤(‏ آخرجه عنهما البيهقي في «الکبری»: (۲۰۸/۷). 


۳۹ 


وقد قال آهل اللغة : المدالسة: المخادعة. 

قال آیوب السختیانی ‏ وناهيك به فى هؤلاء المحتالین: 
يخادعون الله كأنما پُخادعون الصّبيان» فلو أتوا الأمر على وجهه 
عيانًا كان أهون على . 

وقال شريك فى «كتاب الحیّل»: هو کتاب المخادعة. 
لی يأمانء فقد او و a‏ المعاهدة» كما ور 2 
ومقصوده طلاقها بعد اراتا 7 ما هو مقصود لتکام» بل 
عکس ذلك فلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظًا أو عرفا 
خدیعة وأنه حرام. 

وتلخيص هذا الوجه: أن مخادعة الله حرامء والجیل مخادعة 
وقد سمّى ابن عباس وغيره ذلك مخادعة بت كما تقدم -» والرجوع 
إليهم في معاني الألفاظ متعیّن» سواءً كانت لغوية أو عرفية أو شرعية. 

الوجه الثانى: قوله ‏ سبحانه ‏ لما قال المنافقون: 2 
مَسکہرِمُونَ ۹ # ار ستهزئ هم 5 وسڑھ م في موم یمه 71 و 2 » 
[البقر:/ ۰۲۱۵ وقوله : ول یاجب ا و [البقر:/ ۲۳۱] بعد 
آن ذکر الطلاق والر جعة والخلع والنکاح المحلل والنکاح بعده » 
وغير ذلك إلى غيره من المواضع؛ فيه دلیل على أن الاستهزاء 


۳۰ 


بدين الله من الکبائر . 


والاستهزاء هو السّخرية» وهو: حَمُل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب. لا على الجدّ والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو 
الذي يذ صفاتهم وآفعالهم ذا یخرجها به عن درجة الاعتبار» كما 
سخروا بالمطوعین من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم. بأن قالوا: هذا مُرائي» ولقد كان الله غنيًا عن صاع فلان"). 


فمن تكلّم بالأقوال التي جعل الشارعٌ لها حقائق ومقاصد 
مثل كلمة الإیمانء وكلمة الله التي تَسْتَحلٌ بها الفروج» والعهود 
والمواثيق التي بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة 
لها ولا مقاصدها التى جعلت هذه الألفاظ محصّلة لھاء بل يريد 
أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحهاء أو ینکحها 
ليحلهاء أو يخلعها ليلبسها = فهو مُسْتهزىء بآيات اللہ ء فان العهود 
والموائیقی من آیات امن وسیاتی تقریر ذلك ان شاء الله بالادلة 
الخاصة. ۱ 

واذا کان الاستهزاء بها حرامّا وجب ابطالّه وابطال التصرفات ب 
عدم ترب آثرها عليهاء فاذا کان المستهزیء بها غرضه انما يتم 
بصگتھا وجب ابطال هذه الصحت والحکم ببطلان تلك التصرفات» 
وان كان غرضه اللعب بها دون لزوم حکمها. وجب ابطال لعبه 
بالزامه أحكامهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالی ایضاحه. 


(۱) أخرجه الطبري فی «تفسيره»: (1۳۰/7). 


۳۱ 


الوجه الثالث : أن الله سبحانه - آخبر عن آهل الجنة الذین 
باهم جما هه ی سزرہ نون» وهم قوم كان للمساكين سی 
في (1/۱1۸) أموالهم إذا جوا نهارًا بأن يلتقط المساکین ما یتساقط 

من لکیہ فازافر ا أنه يدوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولثلا يأتيهم 
مسكين» فأرسل الله على جنتهم طائمًا وهم نائمون» فأصبحت 
كالصريم» عقوبةً لهم على احتيالهم على منع حق الله تعالى الذي 
كان للمساکین» ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو 


و 


لعباده؛ من زكاة أو شفعة. 

وقصة هؤلاء معروفة ‏ كما ذکرناه -. 

على أنَّ في التنزيل ما يكفي في الدلالة» فان هؤلاء لو لم 
یکونوا آرادوا منع واجب لم یعاقبوا ب بمنع التطوع ؛ لأن لدم والعقوبة 
إنما تکون على فعل المحرّم أو ترك الواجب. 

ثم لو“ كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحبٌ» 
العقوبة على ترك الاستثناء وحده» فان هذا إنما یُعاقب صاحبه بمنع 
الفعل» بأن يُبتلى بما يشغله عنهء أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا. 

ا فانه ‏ سبحانه - قال : ور تفر کاب وو 
[القلم/ ۱۷] بعد أن قال: وَلا تطغ کل علافی می ازج همان مام بتي + 
ماع لير که [القلم/ ۱۰ - ١١]؛‏ ولان اللہ قصنّ عنهم آنهم : 2 


(۱) فی «الابطال»: «إن». 


۳۲ 


سے ور 


نان 72 وب ولا تون وي > [القلم/ ۰۲۱۸ وأنهم : هو فانطلقوا وه 
0000 :7 ایت ان اد OES‏ ٭ [القلم/ ۲۳ ۔ ۲۶]. 


فغلم أنَّ جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة» فعلم أنها 
محرّمة؛ لأن ذكر مالا تأثير له في الحكم مع المؤٹر غير جائزء كما 
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوبه؛ 
لأنه لو كان قد وجب. لم يكن فرق بين صَرْمه باللیل و[صرمه ب] 
النهار» وإنما قصدوا بالصرم ليلاً الفرار مما كان للمساكين فيه من 
اللقاطء فعلم أن الأمر كما ذكره المفسّرون من أن حق المساكين 
إنما كان فيما تساقط» ولم يكن شیثا مؤقنًا. ووجوب هذا مشروط 
بسقوطه وحضور من يأخذه» كأنّ الساقط عفو المال وفضلهء 
وحضور آهل الحاجة بمنزلة السؤال» ومثل هذه الحال يجب فيها 
مالا يح اف رما كما يجب قرّی الضیف. وإطعام المضطرء 
ونفقة الأقارب» وحَمل العقل. ونحو ذلك . 

فيكون هذا فِرارًا من حقّ قد انعقد سببُ وجوبه قبل وقت 
وجوبه» فهو مثل فرار المزگي قبل حَؤول الحول وبعد ملك 
النُصاب» والفرارٌ من قرى الضيف قبل حضوره» ومن الشُفعة بعد 
إرادة البيع وقبل تمامه ونحو ذلك. 

الوجه الرابع : أنه سبحانه - قال في کتابه : ٭ ولد عم لذن 
ادوا منکم (۱:۸/ب) ف بت قفتا هم کرو قردۃ لوین او معلکها 
تگلا ماع دا وما مها ومَووظه من 49 [البقرة/ ٠٦‏ -11]. 


وقال في موضع آخر: ل يساما ان وا كتنب ءامنوا ما 37 


۳۳ 


وکا ما معکم ین بل أن کطیس وھا ردا ل أدبَارها تلم كنا 
ما مب السَبّت 4 [النساء/ ۰۲:۷ وقال: # وسعله عَن رَد الق 
انت حَاضْرَةَ خر لد يموت ف أَلسَّبْتٍِ . 6۰۰ إلى قوله : # فلا 
عتواعن ما مهواعته قلا هم کونو رده حییت 4 [الأعراف/ ۱۲۳ - .]٦٦٢‏ 

وقد ذکر جماعة من العلماء من الفقهاء وأهل التفسیر -: 
آنهم احتالوا على الصید یوم السبت بحيلة یخیل بها في الظاهر آنهم 
لم یصیدوا في یوم السبت» حتی قال آبو بكر الاجرّي: لقد مسخ 
الله اليهود قردة بدون هذه الحیّل الربوية. 

وقال الامام آبو یعقوب الجوزجاني - لما استدلٌ على إبطال 
الحيل -: وهل آصاب الطائفة من بني إسرائيل المسخ إلا باحتیالهم 
على آمر اللہ بأن حظروا الحظایر على الحیتان في یوم سبتهم 
فمنعوها الانتشار یومها إلى الأحدء فأخذوها. 

وکذلك السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم" فاحتال لها 
صاحب الذَّرّة إذ صيّرها في قصبةٍ ثم دفعها بالقصبة إلى خصمه 
وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت . 

قال بعض الأئمة: فى هذه الآية مَرْجرة عظيمة للمتعاطين 
ال على المناهي الشرعية ممن يتليّس بعلم الفقه وليس بفقیه؛ 
إذ الفقيه من یخشی الله في الربويات والتحليل باستعارة المحلل 


)١(‏ أخرج خبر السلسلة ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (۱۰۳/۱۷) عن وهب بن 
منبّەء وانظر «مصنف عبدالرزاق»: (۸/ ٦۲۷)۔‏ 


۳ 


للمطلّقات» والخلم لحل ما لزم من الطّلّقات المعلّقات إلى غير 
ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق؛ 
لكان في نهاية القبٔحء فکیف بمن یعلم الس وأخفی؟!. 
وقد ذكر القصة غير واحد من مشاهیر المفرین ") بع 
متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة» قال: : كانت الحيتان تأتي 
ول مس تخرح خراطيمها من الماء فإذا كان يوم الأحد لم 
رعس ہے 

یر منهن شي ۶ فذلك قوله تعالی : نیم عنام بوم سنتهم 
نا شُرَّعَأ 4 [الأعراف/ *1] وقد حرم الله عليهم أن یعملوا شينًا في یوم 
اک فجعل يحفر الرجلٌ الخْفَیرۃ''' ويجعل لها نهرًا إلى البحر 
فإذا كان یوم السنت َيل الموج بالحیتان فیلقیها بالحفیرة» فلا يمكن 
الحوت الخروج منھا له الماء فيه » فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. 


وقیل: کانوا ینصبون الحبائل والشّصُوص”" یوم الجمعة 
وپُخرجونھا يوم الأحد . ذکر هذا الوجه القاضي آبو يعلى . فلما فعلوا 
ذلك صاروا ثلاث فرق» فرقة آمسکت ونهت غیرها عن ذلك» وفرقة 
آمسکت ولم ته وفرقة أخرى انتهکت الحرمة» وتمام القصة مشهور . 


فدلَ ذلك على آنهم نما آخذوها بنوع من التأویل استحلوا به 


(۱) کابن جریر: (۹۸/7 - ۹۹)ء وابن المنذر وابن آبي حاتم وعبدالرزاق وغیرهم 
كما فى «الدر المنثور: ۲۵۱/۳ - ۲۵۲ -. 

(۲) كذا في الأصل» و«الابطال!» وفي (م): 9 یحظر الرجل الحظيرة» . 

(۳) الشصنّ: حديدة عقفاء يُصاد بها السمك. انظر «اللسان»: .)٤۸/۷(‏ 

)٤(‏ لعله في «إبطال الحیل» والكتاب في حكم المفقود. 


۳۵ 


ذلك. ومعلومٌ أنهم لم یستحلوها تكذيبًا لموسی وکفر! بالتورات 
وإنما هو استحلال بتأویل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقای وحقیقته 
حقيقة الاعتداء؛ ولهذا والل أعلم ‏ مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد 
فیها شبّه من صورة الانسان» وهو مخالف له في الحدّ والحقیقة 
فلما مَسَخُوا دينَ الله بحیث لم يتمسّكوا إلا بما يُشبه الدين في بعض 
ظاهره دون حقيقته» مَسَحْهم الله قردة يُشبهونهم في بعض ظواهرهم 
دون الحقيقة جزاءً وفاقّا. 

يقي ذلك: أن بني إسرائيل أكلوا الرّبا وأكلوا أموال الناس 
بالباطل كما قصّه الله عنهمء ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في 
السبت. مع أن أكل الربا أعظم إثمًا؛ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين» 
وهم لا یعترفون بالذنب» بل فسدت عقيدتهم وأعمالهم» فكانوا 
اعظم جرمّا من أولئك. كما قال آیوب"*: «لو آتوا الأمر على 
وجهه کان آمون». فکانت عقوبتهم أعظم من عقوبة غیرهم فان 
من أكل الربا أو الصید المحرم مع علمه بالتحريم فقد اقترن 
بمعصیته اعترافه بالتحریم» وهذا یمان بالله وایاته . 

ویترتب على ذلك من خشیة الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة 
ما قد يُفضي به إلى الخیرء وآما من آکله مستحلاً بنوع احتیال فلا 
یزال مصرًا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرام» وذلك 
يفضي إلى شر طویل . 

ولذلك ٹر عله آمته ذلك فقال: «لا تَرتکبوا ما ارتکبت 


)١(‏ هو السختیانی» وتقدمت عبارته بتمامها. 


۳۹ 


اليهودٌ فتستحلًوا محارم الم دی الحیّل»(. 


وقد روی لای وابو داود: «لیکرئن من آمتي آقوام رن 
الحر والحریر يُمْسّخ منهم قردة وخنازیر إلى یوم القیامة* ۰ فیکون 
استحلالهم الخمر بمعنی آنهم یشربون بعض الانبذة ویسمُونھا بغیر 
اسمهاء كما ذکره كَلِ. وأيضا: یستحلون المعازف بنوع تأويل» وآنها 
تشبه أضواك الطیر وکذلك الكر”" فياسًا على حالة الحرب» وهذه 
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة» التي قال فیها ابن المبارك : 


وهل أفسد الدينَ إلا الملوك وأحبانرٌ سوء وزهبانها 


ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها شيئًا بعد أن بلغ الرسول 
َك 0 هذه الأشياء (59١/ب)‏ بيانًا قاطعًا للعذر. 


ناس من آمتي الخمر يُسَمُونها بغیر اسمها. یعرف رؤوسهم 
بالمعازف. والقیان» قرش الله بهم الارض ويجعل منهم القرّدة 


والختازیر» رواه ابو داود ار ماجه ۳ 


)۱( سيأتي تخريجه» وسياق سئدة» والحكم عليه (ص/ .)٤۲‏ 
)٢(‏ آخرجه البرقاني - مسندّا - في مستخرجه على البخاري. 
وأبو داود - مختصرا بهذا اللفظ - رقم (4۰۳۹). 
والبخاري في الصحیح - معلقّا - رقم (۵0۹۰) بسیاق أتمء وانظر ما سيأتي 
(ص/ 1۵). 
(۳) کذا في الأصل و(م)» وفي «بیان الدلیل»: «الحریر». 
(4) سيأتي تخریجه (ص/ .)٥٤‏ 


۳۷ 


فقد قال بعد ذلك: « غُملکها تكلا لما بین یدیا وما عم 
ومَوعطة لَمَمنَ ‏ © [البقرة/ ٦٦]ء‏ قالوا: للمتقین من أمة محمد 
َء فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقیق بالمومن أن يحذر استحلال 
محارم الله بأدنى الجيّل» وأن یعلم أن ذلك آشد"" آسباب العقوبة. 

ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة التى احتالها أصحاب 
السبت في الصید قد فعلها طواتف من المفتین» حتی تمذى ذلك 
إلى الحنبلیةء فقالوا: إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يُخرم لیقع 
فيه الصيد بعد إحرامه ثم آخذه بعد حله لم يَحْرُمء وهذه بعينها 
حيلة أصحاب السبت . وفي ذلك تصدیق 24 تعالی : تسکت 
علق کا أَسْتَمتَعَ کم ایک من مس رہ عَلَقھۂ وحم سم کالزی 
ےرا 4 ی ۹ءء وقوله گلا : التتہ ان چس قبلكم 
حَذُو القُذّةَ بالقذة. . .» الجدیث"" وهو صحیح. 

وهذا كله يدل على أن الحیّل من أعظم المحرمات في دين 
الله تعالی . 

الوجه الخامس : قوله قلل: «إلّما الأعمالٌ بالنیاتِ وإلَّما لكل 
امرىءٍ ما نوی» فمن كانت هجّرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
و هو 6 الا 


(۱) «الابطال»: «من أشد». 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۳4۵7 ومسلم رقم )۲٦٦۹(‏ من حدیث آبي سعید 
الخدري - رضي الله عنه -. 

(۳) آخرجه البخاري رقم (١)ء‏ ومسلم رقم (۱۹۰۷) من حدیث عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -. 


۳۸ 


وهو أصلٌّ في إبطال الجيّل» وبه احتجّ البخارخ على ذلك" 
فان من أراد أن يعامل الرجل معاملة يُعطيه فيها ألما بألف وخمس 
مئة إلى أجل» فأقرضه تسع مئة وباعه ثوبًا بست مئة يساوي مئة» 
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما نوى 
بالستٌ مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئةء فلا يكون 
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي كَل . 

وهذا مقصود فاسد غير جاتز» فإذا كان إنما باع الثوب بست 
مئة مثلاً؛ لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم 
فهذا مقصودٌ محرمء فيكون مهدراء فلا تترتّب عليه أحكام البيع 
الصالح والقرض؛ كما أن مُهاجر أم قبس ليس له من أحكام الهجرة 
الشرعية شيءٌ. وكذا المحلل إنما نوی أن یطلق المرأة لتحلّ 
للأول» ولم ينو أن يتخذها زوجة» فلا تكون له بزوجة» فلا تحلُ 
له ولا للأوّل» وهذا ظاهر . 


الوجه (1/۱۰۰) السادس: ما روی سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة» عن 
النبي پا أنه قال : «من آدخل فرسا بين فرسین وهو لا اَن 
يبق فليسَ بقمار» وان أَمِنَ أن يَسْبق فهو قمار» رواه آحمد وأبو 
داود وابن 0۳ 


)١(‏ في الصحيح رقم (1۹۵۳) کتاب الجیل؛ باب في ترك الحیل وأن لکل 
امرىءٍ ما نوی فی الأيمان وغیرها. ثم ساق الحدیث. 
(٢‏ آخر جه آحمد: ۳۲۷/۱۰ رقم 6 وأبو داود رقم ۲۰۷۹ وابن ت 


۳۹ 


وابن حسین قد خرج له مسلم» وقال فيه ابن معین: ثقة 
وقال مرّة: لیس به بأس "۰۳ وقال الامام أحمد: ليس هو بذاك في 
5 )۳( 1 
حديثه عن الزهري”''. 


(۳( 
روی عن الزهري © . 


وكذلك قال ابن معین : فی حدیثه ضعف ما 


وهذا الذي قالوه؛ لأنه قد يروي آشیاء يخالف فيها الناس» 
وهذا یوجب التوقّف في روایته إذا خالفه من هو أوثق منه. فأما إذا 
روی حديثا مستقلا وقد وافقه عليه غیره فقد زال المحذون وظهر 
أن للحدیث أصلا بمتابعة غیره له . 


ووجه الدلالة: أنه حرّم إخراج السبق من المتسابقین معًا؛ 
لأنه قمارء إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الاخر أو يعطيهء فاذا 
الا تالا کان ليها جال اند وهر ان طا معا الال 
فيكون الثالث له جغْل على سَبْقه» فيكون من جنس الجعالة فلما 
كان الأمر كذلك لم يرض النبي كك بصورة الثالث» حتى يكون 
فرسًا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمار بأن يكون یخاف منه 
أن سی فال السبقین. 


ماجه رقم ( ۰6۳۸۷ والدارقطني: (١٤/۱۱۱)ء‏ والبيهقي: (۰)۲۰/۱۰ والحاکم: 
(۱۱6/۲) وغیرهم . 
انظر في الکلام على الحدیث : «الکامل»: (۳۷۲/۳) لابن عدي» ولالتلخیص»: 
/٤٥(‏ ۱۸۰). 
)0 «التاریخ - رواية الدوري»: (۲۱۰/۲ -۲۱۱). 
(؟) «العلل - روایة المروذي» رقم (۲۸). 
(۳) رواية الدارمي رقم (۱۹). 


۶۰ 


ومن جوز الجيّل فانه بین آمرین. ما أن يجوز هذا فیکون 
مالفا للرسول» أو لا يجوزه. و لسارم اه قياس قوله جوازه 
رکا زار فانه لا یعتبر قَصد المتعاقدین ذ فى العقود» ولا یعتبر 
ما یقتضیه العف في العقود؛ بل یجوز آن ماع ما بساوي ين الت 
بدرهم» مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة آلف من دراهم آکثر 
منها أخذت باسم القرض وهي ربا. 

وو أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الأراذل بعرّض 
يذل له في الحقيقة على ذلك» ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النکاح. 

الو جه السابع : ما روی عمرو بن شعیب » عن اة عن 
جده: أن النبي بيا قال : «البائع !۲ والمبتاع بالخیار حتی یتفرّقاء 
رہ E aT‏ خشْية آن بسا 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي" ۳ وقال: حسن. 

قال الامام آحمد: فيه ابطال الحیّل "۳ . 

فلما کان الشارع قد آثبت الخیار إلى حين التفرّق (۱۵۰/ب) 
الذي يفعله المتعاقدان بشوم طباعهما حرم ول أن یقصد الفراق 
حشية أن یستقیله؛ لأنه یکون قصد بالتفاق غير ما جعل التفذق له 
عرفا من إسقاط حق المسلم. 


. في الأصل و(م): «البیم»!‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد: (۳۳۰/۱۱ رقم ۱ وأبو داود رقم (۰)۳4۵7 والنسائي: 
(۲۷ء والترمذي رقم (۱۲۶۷). 

(۳( نقله عنه الأثرم» كما في «إبطال الحیل» لابن ب بطة رقم ( ۰) تحقیق سلیمان العمیر . 


۱ 


الوجه الثامن : ما روی محمد بن عمرو» عن آبي سلمت عن 
ابي هزیر 2 ان سول الله گلا فال + الا ترتكوا""'' ها ارنکیت الیهود 
فتَسْتَجلوا محارم الله بأذنى الجيّل». 


A‏ قال: حدئنا آحمد بن محمد بن مسلم ثنا ا حسن 
ابن الصبّاح ال عفراني» نا يزيد بن هارون» ثنا محمد بن عَمْرو. 

وهذا إسنادٌ جيّد يصح مثله الترمذيٌ وغیره"۳. وقد تقدم ما 
ھک لمت 


«بأدنى الحیّل»؛ لأن المطلّق تلایا من أسهل الأشياء 7 أن يُعطي بعض 


السفهاء عشرة دراهم ويستعيره لِيَنْزْوَ عليهاء بخلاف الطريق الشرعي 
من نكاح الرّغبة» فان ذلك صعب“ وهكذا سائر أبواب الجيّل. 


وأیضا: فانه نهانا عن التشثه بالیهود» وقد کانوا احتالوا فی 
الاصطیاد یوم السبت - کما ذکرنا -. 


(۱) الاصل: لا ترکبوا. 

)۲( في «!بطال الحیل» رقم (٢٥)۔‏ 

(۳) والحدیث حسّنه الحافظ ابن القیم في اتهذريب السنن): 8 ۰ و«9إغاثة 
سو (۳۱۴/۱) وقال بمثل ما قال شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير في 

تفسیره: (۰)۲۹۰/۱ )١598/5(‏ وانظر «الدر المنثور»: (۹۲/۳٥)ء‏ و«إرواء 

.)۳۷۵ /۵( 

)٤(‏ تمام العبارة في «لابطال»: «فان ذلك یصغب معه عوذها حلالا إذ من 
الممکن آن لا یطلّق بل أن يموت البطلق أولاً قبله» . 


۲ 


ومن احتيالهم : لما حرّم الله علیهم أكل الشحوم تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله الفم» وأن الشحم هو الجامد» فجملوه فباعوه 
وأكلوا ثمنه. وقالوا: ما آکلنا الشحم» ولم ینظروا في أن الله إذا 
حرّم شیثا فلا فرق بين الانتفاع بعینه أو ببدلەء ال نت یه 
ولا فرق بين حال جموده وڏوبه» وهذا هو : 

الوجه التاسع : وهو ما روی ابنُ عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع 
الخمرء فقال : قاتل الله ا ألم ا سر ان كلد ال : «قاتل 
الله الیهود و فجملوها فباغوها» متفق علي'''. 

قال الخطّابي”” ها أذايوها سی تھی رکا وول 
عنها اسم الشحم. 

قال الإمام أحمد”": هذه الجيّل التي وضعها هؤلاء فلان 
وأصحابه» عَمّدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها. 

وقال الخطًابي: في هذا الحديث بطلان كل حیلةء وأنه لا 
يتغيّر الحكم بتغيّر الاسم وتبديله باسم آخر. 

فوَجه الدلالة: آنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجه 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۲۲۳ ومسلم رقم (۱5۸۲). 

(۲) في «معالم السنن»: (۷۰۷/۳- بهامش سنن آبي داود)ء وانظر: «أعلام 
الحدیث»: (۲/ ۰۱۱۰۰ ۱۵۲۱/۳ )له. 

(۳) في رواية صالح ۲ ور ۰۱۳۰/۳ كما في «الابطال»: (ص/۵۸) وقد ذکر 
رواية صالح بالمعنی وجعل لفظ الميموني لهما جميعًا. ورواية آبي الحارث 
كما في «إبطال الحیل»: (ص/۵۲) لابن بطة 


<۳ 


لا يقال فى الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحم » فجملوه» وقصدوا بذلك 
أن يزول اسمه. فلعَتهم الله على ذلك نظرًا إلى المقصودء فان 


التحريم لا يختلف مع جموده وذؤيه. 

(1/۱۵۱) ولمن يجوز الحیل في باب الأيمان من هذا الضرب 
فنون كثيرة» E‏ الحکم فیها بمجرّد اللفظ» من غير التفاتِ إلى 
المقصود» فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سوای ولكن المنع هنا 
من جهة الشارع وهناك من جهة الحالف» ولولا أن الله رحم هذه 
الأمة بأن نبیها بي نبههم على ما لعنت به الیھودء وکان السابقون 
فقهاء آتقیاء علموا مقصود الشارع» فاستقرت الشريعة بتحریم 
المحرّمات» من الدم والميتة ولحم الخنزیر» وان تبدّلت صورها 
لَطَرَقَ الشیطان لاهل الجيّل ما طرق لهم في الأيمان ونحوهاء إذ 
البابان باب" واحد على مالا یخفی» وأيٌ فرق بين ما فعلت اليهود 
وبين أن يريد رجل أن يَهَبَ رجلاً شيئّاء فيريد أن یقطع عنه مته 
فیقول : والله لا آخذ هذا فیبیع ۲۱۷ دا راع تمع زوس فص 
قميصًا ثم يأخذه ویقول : ما آخذت الثوب. 


ومما يبيّن أن فغل آرباب الحیل مثل فعل اليهود : 
و 5 .- 1 5 
الوجة العاشر: ما روى معاوية بن“ صالح عن حاتم بن 


حریث» عن مالك ب بن آبي مریم قال: ھ704 


. في الأصل و(م): «فيياع»‎ )١( 
في الأصل و(م): پر بن آبي» وكذا في الموضع بعد وهو خطأ.‎ (۲) 


٤ 


نم فتذاکرنا الطّلاءء فقال: حدثني آبو مالك أنه سمع رسول الله 
لا یقول: «ليشريّنَ ناس من آمتي الخمرَ يُسَمُونها بغیر اسمها 
یعرف على رژوسهم بالمعازف والمغتّیات» يَخْبف الله بهم الارض 
رتا منهم القرّدَة والخنازیر» . 

رواه الامام أحمد وأبو داود وابن ماجه""؟ ولم یذکر أحمد 
وأبو داود من عند «یْعرّف) إلی آخره. 

وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح › وسائر إسناده 
حَسّن» وله أصل في «الصحيح». 

قال البخاريی”'': قال هشام بن عمّار: ثنا صَدقة بن خالد 
عن عبدالرحمن بن يزيد عن عظية بن فيشس» 
غلم حدثني أبو عامر - أو أبو مالك سپ سَمع النبيّ گا يقول: !الي 

7 ۳, 

من متي أقوامٌ سا رن الحر 5ے والِخمَر 0+02 


)4057١( أخرجه أحمد: (۰)۳4۲/۵ وأبو داود رقم (۰)۳۸۸ وابن ماجه رقم‎ )١( 

وغيرهم. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف وله شواهد كثيرة» انظر: «فت 
الباري»: .)04/1١١(‏ 

(0) رقم (۵۵۹۰). 

(۳) الأصل و(م): «الخَّرّه بمعجمتين» لکن رواية البخاري بالحاء المهملة المكسورة 
والراء الخفیفةء قال الحافظ في «الفتح»: :)٥۷/٠١(‏ «كذا هو في معظم 
الروايات من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن 
التين فقال : انه عند البخاري بالمعجمتین» وقال ابن العربي : هو بالمعجمتين 


تصحیف . . ۰ اهت. 


۶ ۵ 


فيقولون : 0 تح الا وف م العلی سک ات 


-. 


قرّدة وخنازيرَ إلى يوم القیامة». 

هکذا رواه البخاري تعلیمّا مجزوما به» وغرفه |ذا قال: «قال 
فلان کذ!) فهو من الصحیح المشروط وإنما لم نله ؟ لانه قد 
یکون عنده ۳ (۱۵۱/ب) َو لا یذکر من سمعه منه 1 علمه 
باشتهار الحديث عن ذلك الرجل» أو لغیر ذلك . واذا قال: 
آو تُذكرء لم يكن من شرط كتابه» لکن يكون من الحسن. 

.2000 5 اه 

والخزٌ'' ‏ بالخاء والزاي المعجمتين - نوعٌ من الحریرء ليس 

وقوله: الینزلِنٌ أقوامٌ» يعني : من هؤلاء المستحلین؛ والمعنی : 
أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم آقوام إلى جنب جبل» فيواعدهم 

كما ذكر المضمر”" في حديث أبي داود حيث قال: «يمسَخ 
منهم آخرین)ء والخسُف المذكور في هذا الحدیث ۔ والله أعلم -: 
التبييت فى الحدیث الاخر؛ لأنه الاتیان بالباس باللیل» فهذا نص 


(۱) اختصر البعليئٌ الکلام هناء فأوهم أن تفسیر «الخز» هنا هو لرواية البخاري السابقت 
ولیس کذلك. ففي آصله بيان الدلیل E‏ و و و حدیث 
المعازف غير رواية البخاري _ ومنها لفظ آبي داود (رقم ۳۹ °( «لیکونن من 
آمتي آقوام یستحلون الخرٌ والحریر. ۰ الحدیت . . ثم شرح هذا اللفظ . 

(۲) فى «بيان الدلیل»: «الضمیر». 
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رسول الله : أن هؤلاء المستحلین هذه المحارم کانوا متأوّلین فيهاء 
حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه لیس هو الخمر وانما له اسم 
آخر» اما النبيذ أو غيره. 


ومعلومٌ أن هذا هو تأويل طائفة من الكوفيين مع فضل بعضهم 
وعلمه ودینه » حتی قال قائلهم ۲۲ : 


دع الخمر يشربْها الغواة فانني رأيثُ آخاها قائمًا في مکانها 
تال سينا او ھتاھ نے "اسرب اه امه انیا 

ولقد صدق فيما قال. فان النبیذ [و] إن لم يُسَمَّ خمرًا فانه 
من جنس الخمر في | لمعنی» فکیف وقد ثبت أنه سک خمر!؟! 


المحرم وثبوته» وهذا بعینه شبهة اليهود في استحلال بیع الشحم 
بعد جمله وأخذ الحيتان يوم الأحد ‏ كما تقدم ذكره -. 


وروی این ظا بإسئاده عن الأوزاعي» عن النبي پا قال: 
«يأتي على الناس زمانٌ یستحلون الرّبا بالبيع» ‏ يعني العِيّنة -. 


)١(‏ هو آبو الأسود الدؤلي «ديوانه»: (ص/۰)۱۸۹ وانظر «إصلاح المنطق»: 
(ص/ ۰)۲۹۷ و«آدب الكاتب»: (ص//,١5).‏ 

(۲) هذا النص لا یوجد فی طبعات «إبطال الحیل» الثلاث فلعل النسخة الأصلية 
فيها نقص» أو لم ووابة أخرى» أو سقط سهوا في الطباعة. وساقه شيخ الاسلام 
في «الإبطال»: ٦٦ء‏ لبيان أنه ية أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر 
عن استحلال الخمر باسم آخرء وذكر الحدیث؛ كما هنا بدون إسناد. 


1۷ 


المسند أحادیث العِيّنة» وسنذکرها» فانه من المعلوم أن مستحل 
العينة إنما يُسمّيها بیعّا» وفي هذا الحدیث آنها ربا لا بیع . 


وروی إبراهيمٌ الحربينٌ حديثا عن أبي ثعلبة عن النبي که 
قال : الول دینکم نبوة ورحمت ثم مك ورخمت ثم ملك وجِبْریةق 
ثم ملك عصوض یتح فيه الخو والحریر»۳. 


يُريد استحلال الفروج من الحرام ؛ لآن «الحر» بالكسر ‏ هو 
الفرج . ويشبه أن يكون أراد ظهور ع المحلّل ہج وت 
اليمين ونحوه» والله أعلم . ناو الأمة لم تخل أحد منها الزنا 
الم ولم یرد فعْل الزنا؛ لان هذا لم يزل موجودًا. ثم لفظ 
الاستحلال يُشْعِر أنه فيمن اعتقد الشيء حلالاً والواقع كذلك”" . 


فمن تأمَّلَ ما آخبر به رسول الله ی ناهيّا عنه مما سیکون فی 


(۱) آخرجه الدارمي: (٢/٥٥۱)ء‏ ونعیم بن حماد في «الفتن»: (۰)۹۸/۱ والبزار 

(الکشف» : رقم (۰)۱5۸۹ والطبراني في «الکبیر»: (۲۲/ رقم .)۵٩۱‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» : (۱۹۲/۵): «رواه آبو يعلى والبزار عن آبي 

عبيدة وحده قال: قال رسول الله ي : ان أول دینکم بدأ نبوة ورحمة» فذکر 
نحوه. ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة قالا: قال رسول اللہ كله فذکر 
نحو حديث آبي يحاي راو اون الجریر واعروج الور رنه 
لیث بن آبي سَليم » وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله ثقات» اه 

(۲) هذا في عصر الشيخ وما قبله» آما في هذه العصور المتأخرة» فقد وقع ذلك 
جهارا نهاراء فلا قوة إلا بالله!! . 

(۳) انظر شرح هذا الواقع في «الإبطال»: (ص/ ۱۷ - 0۸). 


1۸ 


الآمة”'؟ من استحلال المحومات (۱۵۲/ بان يسلوا عنها اسمها 
الذي حرمت به» وما فعلته الیهود علم قطعًا أنَّ هلذین من مشكاة 
واحدق. وآن ذلك تصدیق قوله: ال سنن من كان کم( 
وعلم أن آکثر الحیّل من هذا الجنس» لاسیما مع قوله كَلهِ: «لا 
ترتکبوا ما ارتکبتِ الیهودٌ فتَسْتَجِلوا محارم الله بأدنی الحیل»"۳ 
والله الهادي إلى الحق . 

الوجه الحادي غقتر + ما روید اتن غ قال سمعت سول 
الله يا یقول: «إذا ظنٌ الناسنٌ بالدینار والدرهم. وتبایعوا بالعیّف 
ا آذناب" البقر» وترکوا الجهاد في سبیل الله؛ آنزل الله بهم بلاءً 
فلا يرفعه حتى يُراجعوا ديتهم» رواه الامام أحمد في «المسنده"*؟ 
وأبو داود باسناد حسن . 

قال آحمد: ثنا آسود رع عامر كنا آبو بکر» عن الاعمش» 
عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عمر. 

واسناد آبي داود صحیح إلى حَیْوة بن شریح» عن إسحاق آبي 
عبدالرحمن الخراساني» أن عطاءً الخراساني حدّثه أن نافعًا حدّثه 
عم انق ۳ 


)١(‏ الأصل: «الأ») وهو سهو. 

)۲( تقدم تخريجه ص/۳۸. 

)۳( تقدم تخريجه ص/ 17 . 

.)4۸۲۵ رقم‎ ٥٤٤/۸( )4( 

(ہ٥)‏ رقم (۳۶۲۲). 

.۷۲ وانظر بقية کلام شيخ الاسلام على الحديث في الإبطال: ص/ ۷۱۔‎ )٦( 


۹ 


. وروي من طریق ثالث من حدیث السَّرِي بن سهل"" فتبینَ 
و للحدیث أصلاً محفوظا عن ابن عُمر. 

قال أهل اللغة: العيّنة في أصل اللغة للسّلف» والسلف یعۂ 
تعجيل الثمن وتعجيل المثمن» وهو الغالب هناء يقال: اعتانٌ الرجل 
وتعيّن إذا اشترى الشيء بنسيئة» كأنها مأخوذة من العين وهو المعَجّل. 


قال أبو إسحاق الجوزجانی: آنا أظن أنها مشتقّة من حاجة 
الرجل إلى العَيّْن يعني : الذهب والوّرق» فيشتري السلعة ويبيعها 
بالعين التي احتاجها . 


فالحديث يدل على أن من العيّنة ما هو محرّم والا لما 
أدخلها في جملة ما استحلوه واتعدك اديه العفو 

وکذلك الأخذ بآذنات البقر» وهو على ما قيل : الدخول فى 
آرض الخراج بدلاً عن أهل الذمة. 

وقد تقدّم” 9 قوله : اليأتینٌ علی الناس ان بس الربا 
بالبیع» يعني : العينة» فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث. 


وعن آلي أنه ستل عن بيع الم سی بع اھر به 
فقال : «إن الله لا يُحْدَعَ هذا مما حرم الله 2+ رواه محمد بن 


(۱) قال حدثنا عبدالله بن رشید. ثنا عبدالرحمن بن محمد» عن لیث عن عطاء. 
عن ابن عمر قال... الحديث» آخرجه الطبراني في «الکبیر": رقم (۱۳۰۸۳)؛ 
وأبو نعیم في «الحلية»: (۳۱۳/۱ ۳۱٣‏ و۰)۳۱۹/۳ وغیرهما. 

. )٤۷ (ص/‎ (٢ 


عبدالله الحافظ المعروف بمطیّن(. 

وقوله: «هذا مما حرم الله» هو في حکم المرفوع. 

وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة؟ فقال: «إن الله له يُخْدع 
وال «اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة» 


ذکره القاضي آبو يعلى وغيره» ومطیّن - أيضا - وأبو محمد النخشبي 
الحافظ . 


والأثر المعروف عن آبي إسحاق السَبيْعي عن امرأته آنها 
دخلت على عانشة هي وم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخری؛ فقالت 
لها أءمُ ولد زید: و ص ‏ كنا نه تریغ 
نسیئةء واشتريته بست مئة نقدّاء فقالت عائشة: : «أبلغي وید ان :قن 
آبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. بئس ما ا شتريت وبئس ما 
شريت». 


وو أ وا غيل بق سارہ اض أبى إشيعاق: 


)١(‏ في «كتاب البیوع» كما في الإبطال. 
(۲) زيادة لازمة» وبدونها يصبح الأثر مرکبّا من أثرين. 
(۳) ظاهر هذا العزو أنه فى «المسند». وقد عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية»: 
(٤/٦۱)ء‏ ولم أجده تہ فلعله مما سقط من ره ۱ 
والحديث أخرجه الدارقطنيٌ: (۰)۳۱۱/۲ والبيهقي في «الكبرى»: 
(۵/ ۰۳۳۰ وغيرهم. 
قال ابن عبدالهادي في «تنقیح التحقیق»: (۵۵۸/۲) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد 
جید. وان کان الشافعي قال: لا یثبت مثله عن عائشة» وکذلك الدارقطني» 


0١ 


ورواه حرت۷؟ من حدیث |سرائیل . 


فهذه أربعة آحادیث تین أن رسول الله گل حرم هذاء ولولا 
أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله لا تستريب فيه أن هذا 
محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. لاسيما إن 
قصدت ان العمل يطل بالؤةة» واستفلال. مكل هذا کہ لایه عه 
الژباء ولكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرّم ولهذا أمرت 
بإبلاغه . 


وإن لم تكن قصدت هذاء فإنها قصدت أن هذا من الكبائر 
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة 
بقدرهاء فما كأنّه عمل شيئًاء ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم يكن مأئمّاء فضلاً عن أن يكون صغيرة» فضلاً عن أن يكون من 
الکبائرء فلما قطعت بذلك و[أمرّث با إبلاغه علم آنها علمت أن 
هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد» وما ذاك إلا عن علم؛ وإلا فالاجتهاد لا 
یحم الاجتهاد" . وكون العمل یبط الجهاد لا یلم إلا بتوقیف 
من رسول ال لا يُعْلم بالاجتهاد. 


رگ 0 
ثم من هده الاثار حجة آخری» وهو: 


قال في العالية : هي مجهولة لا يُحتج بهاء ففيه نظرء فقد خالفه غیره. . 
وانظر: «نصب الرایة»: (۱۵/۶- ۰۱۱ و«الدر النقی»: (۳۳۰/۵ - 
بحاشية السٹن الكبرى). ۱ 
)١(‏ أي: الکرمانی» لعله فی مسائل لاحمد. 
(۷) في هامش الأصل: «إذ لیس اجتهادها أولى من اجتهاده». 


o۲ 


الوجه الثاني عشر 0ء وهو kO‏ الصحابة؛ عائشة وابن 
عباس واش أفتوا بتحريم ذلك» وغلّظوا فيه في أوقاتِ مختلفة 
ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابةء بل ولا من التابعين رخص في 
ذلك» فتکون حجة راجحة. بل إجماعًا على تحريم ذلك . 

ولايقال: فزید بن أرقم فعله؛ لأنه لم يقل: إن هذا حلال» بل 
يجوز أن يكون فعله جريا على العادة من غير تال ولا نظر ولا اعتقاد. 

ولهذا قيل: أضعفٌ العلم الرژية. يعني أن يقال: رأيث فلات 
ییا اا رامک ك شاه قال ا ئک ال عمل 
الفقيه» ولكن سّله یَصدُقكء ولهذا لم يذكر عنه أنه أصرّ على ذلك 
بعد بلوغه إنكار عائشة. 


وقد یفعل الرجل اليل الشيء ۶ مع ذهوله عنه فاذا نه انتب 
وإذا احتمل" ذلك لم يَجُز نسبة اعتقاد حلّه إلى زيد - رضي الله 
عنه -. وفي تلاوة عائشة عليها: ee‏ 
سَلَف € [البقرة/ ]۲۷٢‏ دلیل على أن الانکار لأجل الاستحلال, لا 
لأجل جهل الأجل» فان هذه الآية نما هي في التائب من الربا 
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسّل إلى الثاني» 
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره. 


(۱) كذافي الأصل و(م)» وفي «الإبطال»: (ص/۷۱) لم يجعل هذا وجا جدیداء 
بل هو تابع للوجه الحادي عشر 

(۲) كذا في الأصل و(م)ء وفي «بيان الدليل»: «هؤلاء». 

(۳) أي: الفعل. 


or 


وآما إذا باع السلعة لغیر البائع الأول بيعًا بتاتا ۰ فهي مسألة 
0/16 التورق؛ لان مقضوده الورق وکان عمر ين غیدالعدید 
يكرهه» وقال: التورق اخیّة ۳" الربا. وإياس بن معاوية يرخص 
فيه» وعن الامام آحمد في ذلك روایتان» وأشار في رواية الکراهة 
إلى أنه مضطذ. 


ولعل قوله [26]: (إِنّما الرّبا في النسيئة»" إشارة إلى هذا 
ونحوه» وهو کما يقال : إنما العالم زید و: لا تفت إلا ذو 
الفقار» یعنی : أنه هو الکامل فی بابه. 


وروی عن ابن عباس أنه قال: «إذا استقمت بنقد فبعت بنقد 

فلا بأس» واذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فیه» تلك ورق 
5 . (8) 
بورق» رواه سعيد وغيره . 


۶ 
01 


وهذا شأن المورّقین. فان الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم 
فيخرج له سلعة تمَاوي ألقّاء وهذا هو الاستقامت يقال: أقمث 
.اس 8 7 7 0 5 )22 


. كذا في الأصل و(م)۰ و«بيان الدليل»: «بانًا»‎ )١( 

(۲) الآخيّة: بالمدّ والتشديد» حبل مثل العروة التي تشد إليها الدابة» واستعير هنا 
لشدة شبه التورق بالربا . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۰)۲۱۷۹ ومسلم رقم (۱۵۹7) من حديث أسامة بن 
زید - رضي الله عنهما -. 

.)۲۳۱/۸( آخرجه عبدالرزاق:‎ )٤( 

.)۲۰۱۷ /۵( : انظر: (الصحاح)‎ )٥( 
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فإذا تأمل اللبیبُ هذه الاحادیث علم أن الاعتبار بحقيقة 
العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي فصدت بهاء وأن الاحتیال 
لا ترْفع به هذه الحقیقةء وهذا بین إن شاء الله تعالی . 


الوجه الثالث عشر(*: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فی 
التصرّفات والعادات» كما هی معتبرة فى العبادات والتقثبات» 
عد القن ای ركاه > أو ما ارادام ةا ھت 
من وجه فاسدًا من وجه» كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة 


آو مستحکة أو محرمة أو ضحيحة أو فامَدة 


ودلائل هذه القاعدة كثيرة : 


4 سے 


منها قوله - سبحانه -: ل ول رن َلك ان آردرا إِ كت 4 
[البقرة/ ۰۲۲۲۸ وقوله: # ولا کون ضرارا توا ۹ [البقرة/ ۲۳۱] 
فإنه نصنٌ في أن الرّجعة إنما تثبت لمن قصّد الصلاح دون الضرار . 

ومنها: قوله - تعالی -: ¥ ولا يل کم أن تامدوایتا تشون 
ميا 6.۰۰ إلى قوله: 8 فان فئم الا بقع دود ألو لا جاح لما ف 
مدت به إلى قوله : # ئن لته لا جتاح عم أن بتراجعا إن ظا أن يُقيمًا 
دود أله 4 [البقرة/ ۰۲۲۳۰-۲۲۹ فإنه دليل على أن الخُلع المآذون 
فيه إذا خيف ألا يقيم الزوجان حدود الله. وأن النكاح الثاني إنما 
بباح إن ظئًا أن يُقيما حدود الله . 


(۱) «الإبطال»: (ص/ 6 وهو هناك الوجه الثاني عشر» وسبق التنبيه على سبب 
ذلك . 


00 


ومنها: قوله - سبحانه -: + من سو وة وص با أو دو غير 
مضار 4 [الساء/ 0۱۲ فقدّم على المیراث وصيّةَ من لم يُضا 


تن 5 


رتا 


وقد لعن رسول اللہ عاصر ال ا ومعلومٌ أنه نما یعصر 


عنبّاء ولعن بائعھاء فتكون الأجرة على عصرها حرامّا» فتكون باطلة. 


وفي معناه تیه عن بیع السلاح في الفتنة”" (۱۵۳/ب وکذا 


کل بيع أو إجارة أو هبة أو (عارة تین على معصية إذا ظهر القَضد 
وان جاز أن يزول قصد المعصیةء مثل بيع السلاح للكفار أو 
للبغاة» أو لقاطع الطريق» أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي 
الله فيه» إلى غير ذلك . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


فإن ذلك قياس بطریق الأولى على عاصر لحم ومعلوم أنه 


تتمة الكلام: «فإذا وصى ضرار! كان ذلك حرامّاء وكان للورثة ابطاله» وحرّم 
على الموصّی له أخذه بدون رضاهم». 

فيما أخرجه أحمد: (۰۵/۸؛ رقم ۷۸۷ وأبو داود رقم (٣٤۷٦۳)ء‏ وابن 
ماجه رقم (۳۳۸۰) وغيرهم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن السکن» وشيخ الاسلام في الأصل. 

أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (۰)۳۲۷/۵ والطبراني في «الکبیر": (۱۸/ 
رقم ٦ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» : (۰)۱۳۹/۶ وابن عدي في «الكامل»: 
(۵۱/۲) من طریق بحر بن كنيز السقاء عن عبدالله اللقيطي عن آبي رجاء 
عن عمران بن حصین قال: فذكره» وفیه بحر السقای ضعَفه غير واحد. 
027 الحدیث بالوقف . انظر: «نصب الرایة»: (۳۹۱/۳)ء والتلخیص»: 


.)۱۳۰- ٣۱۳٣ /٥( و«لارواء»:‎ ۰)۲۰/۳( 
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إنما استحق اللعنة وصارت إجارته وبیعه باطلاً إذا ظهر له أن المشتري 
رالاس بريد التوسّل َال وتفعه إلى الحرام» فیدخل في قوله: 


وَماوثاعل راو ولا عاونأ عل الخ وَالْمُدُون» [المائدة/ ۲]. 
ومن لم يراعي المقاصد فى العقودء یلزمه ألا یلعن عاصر 
الحُئرء وأن يجوز له أن یعصر العنب لكل آحد. وان ظهر له أنه 
یتخذه خَمْراء لجواز تبدّل الاسی ولعدم تأثیر القَصد عنده فى 


العقود» وقد صرحوا بذلك» وهذا مخالفة كة بيّنة لسنة رسول الله لله کات 
يؤيّد ذلك : ما روی ابن بطة بإسناده عن عبداله بن بريدة عن 
آبیه قال: قال رسول الله ية : «من حبس العنب أَيَامَ القطاف حتّی 
ییغه من يهوديٌ أو نصراني» أو من یتخذه خمرًا فقد تقّكَم النارَ 
CO‏ 
على بصيرة . 


ومن هذا قوله ی «صَيْدٌ البرّ لكم حلالٌ وأنتم حرّم مالم 
تصیدوه أو صد لکم» رواه الخمسة إلا ابن ا 


(۱) آخرجه الطبرانی فی «الأوسط»: (۰)۲۹4/۵ وابن حبان فی «المجروحین»: 
٤ ED‏ 
قال آبو حاتم في «العلل»: (۳۸۹/۱): «هذا حديث كذب باطل». 
(۲) آخرجه آحمد: (۱۷۱/۲۳ رقم ۰۱6۸۹6 وآبو داود رقم (۰)۱۸۵۱ والنسائي: 
(۵/ ۰۱۸۷ والترمذي رقم (857) وغیرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 
وفي سماع المطلب بن عبدالله راوي الحدیث عن جابر کلام قال الترمذي: 
لا نعرف له سماعا عن جابر» وقال الشافعی: هذا أحسن حدیث فی هذا 
الباب وأفيّس» وصححه ابن خزيمة ١ OES‏ 


۷أ 


وكذلك حديث الصعب بن ا سے جج 
ا و وہ اش علم أن النية حر 
واثرت فيه لخادل آو التحريم» فيعلم بذلك آن القصد 0 
تحریم العين التي تباح بدون القصدء وإذا کان هذا في الافعال 
الحسّيّة ؛ ففى الأقوال والعقود أولى. 


فعلم أن من حرم الله عليه امرأته بعد الطلاق» وأباحها له إذا 
تزوٌجت بغيره» فهو بمنزلة من حرم الله عليه الصيد» واخ له إذا 
در غيره» فإذا کان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى 
ا تيو کما إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للُخرمء فان 

ويؤيّد ذلك - أيضا - : ما روي عنه كله أنه قال: )من تزوّج 
أفرأة بصداق ينوي أَنْ لا وشن إليهاء فهو زان. . ومن ادان ديئا ينوي 
أن لا يَقْضيّهء فهو سارق»۳۳. فجعله زانیا وسارقًا إذا قَصّد أن لا 
يؤدّي العوّض . رواه أبو حفص العكبري. 

يؤيده: ما روی البخاري۳: « «من أَخَدَ آموال ۱/۱١١‏ التاس 
يريد أداءها آدّاها الله عنه» ومن آخذها يريد إتلاقها أَْلفه اله». 


.)۱۱۹۳( آخرجه البخاري رقم (۰)۱۸۲۵ ومسلم رقم‎ )١( 
آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر»: (۸/۱٥۲)ء وابن آبي الدنیا في «مکارم‎ )۲( 
.)۲۷۲( الأخلاق» رقم‎ 
.)1۲-71۲۳/۲( وهو حدیث ضعیف. انظر «العلل المتناهیة»:‎ 
.)۲۳۸۷( رقم‎ )۳( 


0۸ 


فهذه النصوص كلها تدلٌ على [أنَّ] المقاصد تخيّر أحكام 
التصرّفات من العقود وغيرها. 

من ذلك : أنه لو قضى عن غيره دیا أو أنفق عليه نفقةً واجبة» 
الرجوع إن علم إذنه وفاقًاء وبغير إذنه على خلاف فيه. 


ومن ذلك: أن الله حرم أن یدفع الرجل إلى غيره مالا ربويًا 
بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء وجوٗزہ على وجه القرض . 


وكذا لو باعه درهمًا بدرهمين كان ربا محرّمّاء ولو باعه 
درهمًا بدرهم ووهبه درهمًا هب مطلقة لا تعلّق لها بالبيع ظاهرًا 
ولا باطنًا كان ذلك جائرًا. فلولا اعتبار المقاصد لأمكن کل مُرّب 
إذا آراد بیع ألفب بألف وخمس مئة أن يقول: بعتك ألفًا بألف 
ووهبتك خمس مئة» ولم يبق لتحريم الربا فائدة. 

ولا يجوز أن يظن أن الأحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظ 
بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الاسماء والاحکام وإنما 
المقاصد حقائق الأفعال وقوامها و«إنما الأعمال بالنیات». 


ويد على ذلك عقودٌ المكره وأقواله» مثل: بيعه وقرضه 
ورهنه» ونکاحه وطلاقه ورجعته» ويمينه ونذره» وشهادته وحكمه 
واقراره وردنه؛ وغیر ذلك من اقواله فان هذه کلها ملغاة منه» 
وأكثرها مُجمع عليهاء وقد دل على بعضها القرآنء مثل قوله 


وم 


ک دم م ےم ہے چھھ وح سل يا ی۹ م2 
د تعالى ت؟ © امن آکرء رقم مظمَينَ بالإِيمن 4 [النحل/ »1٠١5‏ 
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عم کے کے 


وقوله : # لا آن که فا ینیم ده [آل عمران/ ۰۲۲۸ 


والحدیث : فی لأمتي عن الخطأ والنسیان وما استكرهوا 
علیه»۰۲ وقوله : «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)”" آي: إكراه. 


فالمکره قد أتى باللفظ المقتضي للحکم؛ ولم يثبت الحکم 
في حقه؛ لعدم قصده وارادته بذلك [اللفظ]ء فعلم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحکم اقتضاء الفعل آثره فإنه لو قُتل أو غصّب أو 
نلف أو بَحُس [البائع]”" مكرمّاء لم تَقُل: إن ذلك فاسدء بخلاف 
ما لو عتد. 


فکذلك المحتال لم یقصد الحکم [المقصود] بذلك اللفظ 
الذي احتال به. وانما فَصّد معتّی آخر؛ من التوسُل إلى الربا أو 


(۱) هذا الحدیث جاء معناه عن عدد من الصحابة؛ ابن عباس» وابن عمر» وعقبة 
ابن عامر وآبي ذرء وآبي الدردای وئوبان» وأبي بکرة. بألفاظ مختلفت 
آقربها إلي لفظ المصّف : ما آخرجه ابن الجوزي في «التحقیق»: (۲/ 0۲۹۳ 
من طریق سعید بن منصور ثنا خالد بن عبدالله عن هشام عن الحسن عن 
النبي پل قال : «إن الله عز وجل عفا لکم عن ثلاث . . . فذکره. 

وأقوى هذه الأحاديث حدیث ابن عباس بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأ. . .» آخرجه ابن حبان «الاحسان» : (۱۰/ ۰۲۰۲ والدارقطني : 
(5/ ۱۷۰ والبيهقي: (۳۹۲/۷) وغیرهم. 

وانظر في الکلام على الحدیث: «نصب الرایة": (۰)11/۲ ولالمعتبر» 
رقم (۰)۱۱۳ و«موافقة الخبر الحبر»: (0۱۰/۱). 

(۲) آخرجه آحمد: (٦/٦۲۷)ء‏ وآبو داود رقم (۲۱۹۳)ء وابن ماجه رقم (۰)۲۰7 
والحاکم: (۱۹۸/۲)ء والبيهقي: (۷/ )۳٥۷‏ وغیرهم» وصححه الحاکم. 

(۳) في الأصل و(م): «الما»! والمثبت من «الابطال». 


۹ 


التحلیل الذي یتوسل به إلى رد المرأة» فالمکره والمحتال یشترکان 
في آنهما لم یقصدا بالسبب حکمّه ولا باللفظ معناه» لکن المکره 
راهب قصله دفع الضرر. فیخمد على ذلك» والمحتال راغبٌ 
قصدہ ابطال حقٌّ أو إثبات باطل» فيْدَمٌ على ذلك. 


الوجه الرابع عشر(۲: قوله يَكلِْ: «من أَحْدَتَ في أَمْرنا هذا ما 


لیس منه فهو رد رواه البخاري 00۳111 
رلسصل ۲ افق عمل عا لیس عليه أخرنا فهو رگا 


وفي (صحیح مسلم»* عن جابر أن رسول الله لا كان يقول 
فی خطبته: «آما بعدء فان َحسنّ الحدیث کتاب اللہ وخیرژ الهدي 
هدي محمد (۱۵۶4/ب)» وش الأمور محدئاتها» وکل بدعة ضلالة) . 

وفی لفظ"*۲: «کان یخطب للناس فیحمد الله گی عليه بما 
هو آهل ثم یقول: من يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي 
لہ خی الحديث كتاف ال وخیر الهدي هدي محمد» وش 
الأمور محدناتها» وکل محدثة بدعة) لوا رواه ی باسناد 


)١(‏ «الإبطال»: (ص/۱۱۸). 


(۳) «الصحیح» : (۱۳۶/۳). 


ددع رقم (۸۷). 
(5) لمسلم أيضًا: (9۹۲/۲- ۰۵۹۳ وليس فيه «وكل محدثة بدعة». 
0 (۱۸۸/۳- ۰0۱۸۹ 
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صحیح › وزاد : «وكلٌ بدعة فی النار». 
وكان عمر وابن مسعود يخطبان بهذه الخطبة» وکان یخطك 
بها رسول الله . 


۰ ۰۰ رز و و ES‏ و 
وفى لفظ ابن مسعود: الإنكم ستحدنون ویخدث لکم»۳. 


وفي حديث العژباض بن شاه قال اوغا رسول الله 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قيل: يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع فما تعهد إلینا؟ فقال: «أوصيكم بتقوی الله 
والسمع والطاعة وان كان عبدّا حبشيّاء فانه من بعش منكم بعدي 
فسیری اختلافا كثيرّاء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین تمسّكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» ولیّاکم ومحدثات 


الات فان کل محدثة بدعة» وکلٌ بدعة ضلالة) . 

رواه الإمام اسان وأبو داود وابن ماجه والترمذي(" وقال: 
(حسن صحیح! . 

وفي لفظ : (ترکتکم على البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها 


(۱) آخرجه الدارمي: (۷۲/۱)ء والمروزي في «السنة» رقم (۸۱)ء وهناد في 
«الزهد» : (۱/ ۲۸۷) بسنٍ صحیح . 
(۲) آخرجه أحمد: ۵ رقم ۰۱۷۱6۲ وأبو داود رقم (۰)47۰۷ والترمذي 
رقم (۷۷) وابن ماجه رقم )€( وغیرهم. 
والحدیث صححه الترمذي» وابن حبان «الاحسان»: (۰)۱۷۹/۱ والحاکم 
في «المستدرك»: (۱۷/۱) وغیرهم. وللحدیث شواهد كثيرة. 


1۲ 


بعدي الا هالك . . .» وفیه : می ما عرفتم من س : 


مت ای يكو أن مسر إل عله سار الا مود 
المحدثة» وش آنها 0 وأن من آحدث في آمر الدین ما لسن 
مله فهو رد» وهذه الجملة لا تتحصر دلائلها؛ وکثرة وصایا السلف 


بمضمونهك وكذلك الأدلة علی لزوم طریقة الصحابة ة والتابعين لهم 
بإحسان» ومجانبة ما آخدت بعدهم کثيرة لا 


وإذا كان کذلك؛ فهذه الحیّل من الأمور المحدَثة بلاشك ولا 


آما الافتاءُ بها وتعلیمُها للناس؛ فأول ما حدث في آواخر 
عر ا و ین الأولى بسنین کثیرق ولیس فيها - وله 
ایس لو را یر كد مات روا هه بل المأثور 
عن الصحابة أنهم كانوا نا لوا عن فمل شيء من ذلك حذّروا من 
وزجروا عنه» 7 ل ٠‏ ذلك. 


وأما فعلها من بعص بعض الجهال؛ فقّد کان یصدر مله قلیل في 
العصر الاو لت ولكن ينكره الفقهاء ۶ من الصحابة والتابعين» كما 
کانوا يُنكرون علیهم الکذب. والربا"" وسائر المحرّمات . 


)۱( هذا لفظ آحمد رقم (۰)۱۷۱۲ وابن ماجه (1۳) وغیرهما. 

(۲) تعبیر شيخ الاسلام: افي آواخر عصر صغار التابعین). 

(۳) الأصل: «واحد». 

)٤(‏ أي: في مسألتي العينة والتحلیل» كما في «الابطال»: (ص/۱۲۱). 
)٥(‏ تحتمل في الاصل: «الزنا» وهو کذلك في نسخة في «الإبطال». 


۳ 


وهذا الذي ذکرناه من کونها محدثة وبدعة آمر لأيشك فیه من له 
آدنی علم بآثار السلف» وأيام الاسلام وطبقات المفتیّن بين ذلك : 

أن الکتب المصئّفة فى آحادیث رسول الله » وفتاوی الصحابة 
والتابعین» لیس فیها شي؛ من ذلك ولو آفتوا بشيء من ذلك (4/۱۰0 
لثقل كما تقل غیره» والذین صنّفوا في الحیل من المتأخرين حرّصوا 
على أثر من ذلك يقتدون بەء فلم یجدوا شيئًا من ذلك وله الحمد. إلا 


ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن» وقولهم: (إِنَّ في المعاريض 
لمندوحة عن الکذب»؟. واالکلام آوسع من آن یکذب TE:‏ 


ولیس متا من الحیل التی قلنا: |نها خد فان المعاریض 
عند الحاجة والتأويل في الكلام» والحلف من المظلوم بآن ينوي 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهر» كما فعل الخلیل 
يكنا ". وكما قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن النبي: إنه رجلٌ 
يهديني السبیل"*. وكما قال النبي يي للتجل الكافر الذي سأله: 
ممن أنت؟ فقال: انحن من ماع إلى غير ذلك = آمد جائز 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (٥/۲۸۲)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ ۲۹۷)؛ 
والبيهقي : (۱۹۹/۱۰) عن عمران بن خصين ‏ رضي الله عله -. 

(۲) أخرجه ابن عدي: (۰)۳۲/4 والبيهقي في «الشعب»: (۲۳۲/4) من قول 
ابن سيرين . 

(۳) فیما آخرجه البخاري رقم (۰)۳۳۵۸ ومسلم رقم (۲۳۷۱) من حدیث آبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

.)۳۹۱۱( آخرجه البخاري رقم‎ )٤ 

(5) ذكره ابن إسحاق في «السیرة»: .)115/53/١(‏ 


5 


وليس هذا من الأمور التي نحن فيهاء فان آکثر ما في ذلك : أنه کتم 
عن المخاطب ما آراد معرفته» وأفهّمه خلاف ما في نفسه» مع أنه 
صادق فيما عناه. والمخّاطب ظالم في تعژف"* ذلك الشيءء 
بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته» وهذا فعل خير ومعروف 
مع نفسه ومع المخاطب. بخلاف الجيّل التي مضمونها الاحتيال 
على محرّم؛ ما بسبب لا يُباح [به] قطء أو يُباح [به] إذا فص به 
مقصوده الأصلي» أو للاحتيال على مباح بسبب محرّم» أو على 
محرّم بمحرّم فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في أصحاب رسول الله 
من يقتي بهاء بل [كان] من ينهى عنها" . 


وأما الدلالة على الطريق التي تال بها الحلال» والاحتيال 
للتخلّص من المأنّم بطريق مشروع مِفصّد به ما شرع له؛ فهذا هو 
الذي کانوا یفتون به» ووو إلى الخیرء كما قال الي کل 
لبلال : ا جه م بالدراهم د ثم ابتع بالدراهم E‏ 


)١(‏ الأصل و(م): «تعریف» والمثبت من «الابطال». 

(0) في «الإبطال»: «بل كانوا ينهون عنھا)ء والأصل و(م): ا بل من ینهی عنها» 
فأصلحناه ہما هو مثبت . 

(۳) لم آجد ما ذکره المصنف من قول النبي ی لبلال - وان کان الحافظ ابن 
حجر قد ذکر نحوه في «الفتح»: (۳۶۲/۱۲) في کتاب الحیل - آما قصة بلال 
فقد آخرجها مسلم رقم (۱۵۹۶) وهو أنه جاء بتمر بُرْني» فقال له رسول اللہ 
پل : «من اين مذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعث منه صاعین 
بصاع . . . فقال بي : «آرّه عين الربا. لا تفعل» ولکن إذا آردت أن تشتري 
التمر قَبعْه ببيع آخرء ثم اشتر به». 


10 


فهذا يبيع بِيعًا بتاتا مقصودًا ويستوفي الثمن» ثم يشتري به ما 
اب من غير ذلك المشتري. فآما إن كان من :ذلك المشتري» 
فانهم كرهوه» حيث یکون في مظنة أن لا لیبی]" البیع الأولء 
ورخص فيه من لم یعتبر ذلك . 


قال محمد بن سیرین : کانوا یکرهون للرجل آن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدناثیر ثم يشتري منه بالدراهم دنانیر) 


والبیع طریق مشروع لحصول الجلك ظاهرا وباطتّا. بحیث لا 
یبقی للبائع فيه علاقة» فإذا سلك وقصد به ذلك» فهو جائز» ولیس 
مما نحن فيه» فانه لم یقصد به المقصود الشرعي . 

وبالجملة؛ فقد نصب الشارع إلى الأحكام انان" تمعد 
لحصول تلك [الأحکام]'' فمن دلَّ عليها وأمر بها من يقصد 
الحلال» لیقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا مُيِلُم خی 
وهذا هو الذي تقدم ذکره عن الامام أحمد في أول الکتاب * لما 
ذكَرّ: أن حيلة المسلمين أن يعوا ما شرع لهم N‏ 


أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو من حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما -. 
أخرجه البخاري رقم (۲۲۰۱)» ومسلم رقم (۱۵۹۲). 
)۱( الأصل و(م): «يبتاع»» والمثبت من «الإبطال» . 
(۲) انظر: «مصنف عبدالرزاق»: (۱۲۹/۸). 
(۳) الاصل و(م): «الاسباب» والتصویب من «الابطال». 
)2 (ص/۲۷). 


٦ 


حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصیله. دُوْن مالم يَقُْصد الشارغ 
به ذلك الشيء. 

فثبت أن ذلك (۱۰۰/ ب) - آعني : الحیل - لم حك عن أحد 
من الصحابةء بل حُكي النهي عنهاء فلم اجتماعغهم على إنكارها 
وتحريمهاء وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثه» فان أقبح البدع ما 
خالفت كتايًا أو سنة أو إجماعا. 

وأا من المعلوم أن الطلاق الثلاث ما زال واقعًا على 
عهد رسول الله لا وخلفائه. وما زال المطلَقون یندمون ویتمنون 
المر اجعتة والرسول اصح الناس لأمته» وكذلك آصحابه» فلو كان 
التحليل يُحِلُّها لأوشك أن يَدُلُوا عليه - ولو واحدًا ‏ فان الدواعي إذا 
قرت على طلب فعلٍ مباح» فلابدٌ أن یوجدہ فلّما لم يُنقل ذلك 
بل تقل الزجر عنه» علم أنه لا سبيل إليه ألبتة. 

وهذه امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله َة بعد أن ترَوّجت 
عبدالرحمن بن ال یز E‏ قبل الدخول» وجعلت تختلف إليه 
والی خلیفتیه - رضي الله عنهما- تی مراجعة رفاعة» وهم 
یزجرونها عن ذلك“ وكأنها كرهت أن تتزوّج غیره فلا يُطلّقهاء 
فلو كان التحليل ممكنًا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتروج 
رسلا فإنها لم تعدم من یبیت عندها ليلة ويُعطى شيئًا! ! . 


فمن لم تَسَمه السنة حتى تعدڈی إلى البدعت وَاظلی للناس 


)۱( آخرج قصتها البخاري رقم (۰)۵۲۰ ومسلم رقم .)١577(‏ 


۷ 


مالم يُطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للاطلاق؛ فقد جاء 
بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا للرسول وِمَرَق من الدین فلینظر 
امرژٌ أين يضع قدمه! . 

وکذلك نعلم أنَّ التجارة كانت في القوم فاشیةء والربخ 
مطلوب” بکل طریق. فلو كانت هذه المعاملات جائزة لآوشك أن 
یفتوا بهاء وکذلك الاختلاع ۳" لحل الیمین . 


وبالجملة؛ الاسباب المحوجة إلى هذه الحیل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لنبّه الصحابة علیها» فلْمّا لم یصدر 
منهم الا الانکار لجنسها علم قطعًا آنها ليست من الدين» وهذا 
قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبّه» والله المستعان . 

ولما ظهر الافتاء بهذه الحیّل فی آواخر عصر التابعین» أنكر 
ذلك علماء ذلك الزمان» مثل : ابیت اه وحماد بن زید» 
ومالك بن اس وسفیان بن عة ویزید بن فاو وعبدالرحمن 
بن مهدي» وعبدالله بن المبارك. والفضیل وشريك» والقاسم بن 
مَعْنْء وحفص بن غیاث"۳. 

وتكلّم علماء ذلك العصرء مثل: أيوب» وابن عَوٴنء والقاسم 
ابن مُحْیمرة والسفیانین» والحمّادین» والأوزاعي [و”" من شاء 


(۱) کذا في الأصل و(م) وفي «الابطال»: «الاحتیال» . 
(٢‏ وهؤلاء الثلائة قضاة الکوفة. 
(۳) من (م) و«الابطال. 


۸ 


بكلام غليظ. لات مس 1 


ومعلوم أن هو لاء وأمثالهم سر سی ج الاسلام» ومصابیح الهدی » 
وأعلام الین وأعلم آهل د وآغرّف ممن بعدھم بالسنة 
الماضية» ات في الدین» وأورع ذ فى المنطق . وقد کانوا یصفون 
من كان يُفتي بذلك : بانه قلي الدين ظهرًا لبطن» ويترك الإسلام 
أرق من الثوب (1/۱۵۰) الا وینقض الاسلام عروة عروة» 
إلى أمثال ذلك . 

وقد ذكر عن بعض آهل الرأي*: أن آمرآة أرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى» [فتیل ]۲۱ لها : لو آرتدّدت بنتِ منه » ففعلت . 
فذكر ذلك لعبدالله بن المبارك» وقيل له: إن هذا فى «كتاب الحیّل»۰ 
فقال : من وضع هذا الکتاب فهو کافر» ومن سمع به فرضي به فهو 
کافر » وذخ ا كن كور إلى کر و كانت ومن کان عنده 
ورضي به فهو کافر . 


وقال اٍسحاق بن راهویه عن ا بن عبدالملك : إن 


)١(‏ الأصل و(م): «السابوري». 
(۲) هو: أحمد بن زهیر بن مروانء كما في آصله. وانظر: تاریخ بغداد": 
(۲۸/۱۳؟). 
(۳) الاأصل: «قال»» و(م): «فقال» والمثبت من «الابطال». 
)٤(‏ «الابطال» و(م): «شقیق» وهو خطأ. 
وهو: سفيان بن عبدالملك المروزي» صاحب ابن المبارك وتلميذه توفي = 


۹ 


و 
وذلك في أيام غسان"» فغضب ابن المبارك وقال: أخْدَثوا في 
الإسلامء ومن أمّر بهذا فهو كافرء ما أرى الشيطان كان یخسن 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم » أو کان بحسنها ولم يجد من 
يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 
۶ 

وقال النضر بن شمیل : فى «کتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون 
۶ 09 2 5 
او وثلاثرت مساله كلها کر 

وقال شريك في «کتاب الحیل»: من یخادع الله یخدعه . 

وقال حفص بن غیاث : ینبغی أن یکتب علیه : کتاب الفجور . 
يعني : کتاب الحیل . 

وقال حماد بن زید: [سمعث آیوب یقول]۳: وَيْلهم من 
یخدعون؟!. 

وقال يزيد بن هارون: لقد أفتى أصحاب الحیّل بسي ۶ لو 


وعن عبدالخالق بن منصور قال: سمعت آحمدٌ بن حنبل 


= قبل المئتین» ترجمته في «تهذيب التهذیب»: (٤/٦۱۱)ء‏ واتاریخ الإسلام»: 
(وفیات ۰۲۰۰-۱۹۱ ص/۱۸۹). 

)١(‏ کذا في الأصل و( ولالابطال»: «آبي غسان». 

(۲) آخرجه الخطیب فی «تاریخه»: (۲۷/۱۳). 

(۳ زيادة من «الإبطال» . 


۷۰ 


یقول : ےس ی رت ی ان سب سل زل 
قل سید و رواه 3 عبدالله السدوسی وان أبو یعلی . 


وكلام الأئمة في ذلك كثير جدّا لا يمكن ضبطه ولا یسع 
هذا الموضع إيراد عشره. 


وقال دجل للفضيل : إني إستفئَيثُ رجلاً في يمين» فقال: إن 
فعلت ذلك حنثت» وت آحتال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع 


فأستثبئه » فإني أظنه شیطانا تصور لك في صورة انان 


وإنما اشتدَّ نکیژ هؤلاء الأئمة فى «كتاب الحیل»؛ لأن فيه 
الاحتیال علی تأخير صوم رمضان واسقاط الزكاة والحج» واسقاط 
الشّفعة» وحل الرّبا؛ واسقاط الکمّارات في الصیام والاحرام والأیْمان 
وحل السَفاح وفسخ العقود» وفیه الکذب وشهادة الزون وابطال 
الحقوق » وغير ذلك بس ا الردة لمن آرادت فراق زوجها وهده 
من أقبح ما فيه» إلى آشیاء آخر 

فلا يجوز نسبة شيء من ذلك إلى آحد الائمة» ومن تسب 
ذلك الیهم» نهو مخطیء تی ذلك جاهل بأصول الفقهاء وان 
كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهم*؟ 


(۱) ذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (۱۰۵/۲) في ترجمة عبدالخالق بن منصور. 
(۲) في «مناقب الامام أحمد» كما في «الإبطال». 

(۳( رواه ابن بطة في «كتاب الحيل» رقم (55). 

)٤(‏ وانظر بقية الکلام في «الابطال»: (ص/۱۳۰) فهو مهم. 


۷۱ 


وقد نتسب إلى بعض الائمة قوم یخالفونهم في الاصول؛ 
مثل المعتزلة والجهمية وأرباب البدع» فلع ذلك انما حصل منهم 
وانما ذکرنا مثل هذا الکلام”'' على کوه شديدٍ مِنّا؛ لما فيه من شبهه 
بالغيبة» ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن ننه على ما عِيْبَ 
علی بعض (١٥۱/ب)‏ المفتین من الدخول في الحیّل» ولیعلم آنها 


حتی ذهب هذا الداء إلى کثیر من فقهاء الطواتف» حتی إن 
بعض آتباع الم آحمد بن حنبل مع أنه كان من آبعد الناس عن 
هذه الحيل ا بها» فآذخلها بعضهم في ليما وذكر طائفة 
من المسائل التي هي بأعيانها من آشد ما آنکره أحمد. وحتی اعتقد 
بعضهم جواز خلع اليمين» وصحّة نکاح المحلل وجواز بعض 


وکثر ذلك في 'المتعسيين” الی الشافعي -رضي الله عنه ‏ 
وتوسّع بعض آصحاب آبي حنيفة فيها توسّعًا تدل آصول آبي حنيفة 
علی خلافه . وبعض الا ئمة من آصحاب مالك تزلزل فیها». حتى 
رأی أن القیاس جواز بعضهاء وحتی آلقوا في نفوس کثیر من العامة 
آنها حلال» وآنها من دين الله!! . 


(۱) أي الکلام المتقدم فيمن أفتى بالحیل. 

(؟) فى «الابطال»: الما يشبه الغیبة». 

)۳( «الإبطال» : «ايغفر ) 

)٤(‏ کذا في الأصل و(م)» وفي «الابطال»: «دب». 


۷۲ 


ومن شرح الله صدره للاسلام یکرهها وینفر قلبه منهاء والمفتي 
بغير علم یقول: هي حلال. وهذا جائز» وهذا لا بأس به!! وهو 
مُخطىء فی هذه الأقوال باتفاق العلمای فان أقلَّ درجات آکثرها 
الكراهة» وقد ذکرنا اتفاقهم على كراهة التحلیل . 

ومنشاً هذه الحیّل وأصلها من اليهودء فلهذا تجد الغاوي من 
المتفقّهة متشبّهًا بهی وصار أهل الحیل تغلوهم الذلة والمسکنة 
لمشابهتهم ۳ باليهود في بعض الأخلاق. ثم قد استطار شرر هذه 
الحیل حتی دخلت فی آکٹز أبواب الدين» وصارت معروفا ها 
منكرًا عند کثیر ممن لا یعرف آمور الاسلام وأصوله. 

# ء۶ ہے ا 0 0 

وکلما ری دین بعض الناس آحدث حيلة» وأكثرها مما آجمع 
على تحريمهاء مثل تلقين بعض الشروطیین لمن يريدٌ أن يملك ابنه 
أو غيره أن يُّقر بذلك إقرارا أو يجعله بیع" وهذا حرام بالاجماع 
فانه کذب یضر الورثة. وحتی"" إن: بعض المتورعین من الشهود 
یحسب أن لا إئم عليه في الشهادة على ذلك» ولا ريب أن الشهادة 
على ما یعلم تحریمه من عقد أو اقرار أو حکم حرام؛ فقد لعن 
رسول الله ب آکل الربا وموکله وشاهديه وکاتبه"*. 


ومثل ما آحدت بعض الحکام الدعوی المزّرة» وآول من 


. «الابطال» : «لمشارکتهم؟‎ )١( 

)۲( ویُشهد على نفسه بقبض الثمن. 

(۳) انظر الکلام الذي قبله في «الابطال»: (ص/۱۳۹). 

.- آخرجه مسلم رقم (۱۵۹۸) من حدیث جابر -رضي الله عنه‎ )٤( 


۷۳ 


آحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادست فیقولون: حکم بکذا 
بمحضر من خصمين» مع القطع أن الحاضرین لم یکونوا خصمَين› 
فإن الخصم المدّعى عليه من إذا سكت لم يُترك» وذاك 7 
سكت لما الم“ وادعى على رجل آخر غيرهء فإنما ۱۰۷/) 
لوقي اسر له يليان اہ میں او اله اف میب 
دعواكء أو يثبت ما ادعاه""» فتكون صورته صورة الخصم ولیس 
هو بخصی . وکذلك الآھر الذي یدعی ولا الی آمثال ذلك من 
الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالی . 

ومن البدع ۳ الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسه 
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يقفه علیی 
ويشهدون عليه ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم أن هذا 
حرام» فان الاقرار هو شهادة الانسان على نفسه» فكيف يلقن 
شهادة الزور؟!. 

ولهم حبلة رى 7 ثم یه ذلك عليه» ولاشك 
أن هذا قبیح باطل > فان حدً التمليك أن يرضى المُمَلك بنقل الملك 
ال مك بحيث يتصرف فيه بما یحب وهذا قد علم اله 
وس ن أن المْمَلك لم يرض بأن یفعل فيه المُمَلّك ما 

غير الوقف على الوجه الذي تواطأ علیه» بل ملک بشرط آن 


(۱) «الابطال» : «لو لم يجب لادّعى؟ . 


(۲) «أو یثبت ما ادعاه» ليست فى «الابطال». 
(۲) «الابطال»: «الحیل». 


V٤ 


یه عليه» وهذا تمليك فاسد. ولو فَعَلَ غير ذلك لعدّه ماکرا 
غاد فیتکلّم بالتمليك 
كان له مندوحة ان یلد من ری وفقه على تفي أو یه على 
غیره رہ لی المنفعة مده حیاته > فان تقلید بعض لاک خیر من 
الکذب والخداع والزور . 


استهزاء وتلاعبًا بایات الله وحدوده» وقد 


کن 

فان قیل : هذه الحیل مما اختلف تھا العلمای فاذا قلّد الانسان 
من بتي بها فله ذلك ولا إنكارَ في مسائل الخلاف؛ لاسیما على 
من كان متقيّدًا بمذهب من رخص فیها أو قد تفقّه فیها» ورأى أن 
الدلیل يقتضي جوازها. وقد شاع العمل بها عن جماعاتٍ من 
الفقهاء» ويُعزى القول بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي ‏ رضي 
له عنهما -. 

وما قالّه مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الانکار البلیغ فیه» لاسیما 
على من یعتقد أن الذین جوزوا ذلك آفضل من غیرهم. فاذا لد 
العامينٌ أو المتفقّه واحدًا منھم؛ إما على القول: إنه لا يجب على 
العامي الاجتهاد في أعيان المُفتين» أو على القول بوجوبه إذا ترتع 
عنده أن من قلّدہ فيها هو الافضل فلا إنکارء إلا أن يُقال: 
المسألة قطعيّة لا يسوغ فيها الاجتهاد. وهذا لا يمكن قوله؛ 7 


(۱) انظر «الابطال»: (ص/۹٤۱).‏ 
(۲) انظر «الابطال»: (ص/۱۳۸). 
(۳) «فصل» ليست في «الإبطال» . 


فيه طعنّا على الائمة بمخالفتهم القواطع . 

ثم قد يفضي ذلك إلى الخروج عن الائتلاف والخروج إلى 
دنياه على ما هو أبلغ من ذلك» فتصیر مسائل الفقه من باب الأهواءء 
وهذا عبر ات وقد علمتم آن السلف كانوا يختلفون في الفروع 
مع بقاء الألفة وصلاح (۱۵۷/ب) ذات البین . 

قلنا: نعوذ بالله ‏ سبحانه ‏ مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض 
الأئمة» أو انتقاص أحدٍ منهم أو عدم المعرفة بمقادیرهم أو 
ويتوّلاهم. ونعرف من حقوفهم 2 مالا يعرفه آکثر الأتباع؛ 
وأن يكون نصیبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظّء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

ولكن دين الاسلام إنما یتم بأمرين: 

أحدهما: معرفة فضل الائمة وحقوقهم وقدرهم وترك کل 
ما يجرٌ إلى تلبهم . 

والثاني: النصيحة لله سبحانه ‏ ولکتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم وإبانة ما أنزل الله من البينات والھدی؛ ولا 
منافات إن [شاء] الله سبحانه ‏ بين القسمين لمن شرح الله صدره 
وإنما يضيقٌ عن ذلك أحدٌ رجلین؛ رجلٌ جاهل بمقاديرهه'''. أو رجل 


۷٦ 


جاهل بالشريعة وأصول الأحكام» وهذا المقصود تحص بوجوه: 

آحدها: أن الرجل الجلیل الذي له في الاسلام قَدّم صالح 
انان حسنة؛ وهو من الإسلام وأهله بمكانة علياء قد یکون منه 
الهفوة والزلف هو فیها معذور بل مأجورء ولا يجوز أن يبع فيهاء 
مع بقاء مکانته ومنزلته في قلوب المؤمنین . 

قال ابن المبارك: ولقد آخبرني المعتمر بن سليمان قال: 
له: يا أبه كان الحسن يُنشدء وكان ابن سيرين يُنشدء فقال لي: يا 
بني إن أخذت بشرٌ ما في الحسن ويشرٌ ما في ابن سيرين» اجتمع 

وهذا آمر متفق عليهء فإنه ما من آحد من أعيان الأمة من 
السابقین الاولین ومن بعدهم الا لهم آقوال وآفعال خفي عليهم فیها 
السنة» وهذا باب واسع لا یحصی. مع أنَّ ذلك لا يغضٌ من 
آقدارهم» ولا یسوغ اتباعهم فیهك کما قال سبحانه -: 9 کان تزع 
في سىء فر دوه کی لله اسول [النساء/ 0۹]. 

قال مجاهد والحكم بن عنَيْبّة ومالك وغيرهم: لیس أحد من 
خلق الله إلا یؤخذ من قوله ویترك إلا النبي كي . 


وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
)١(‏ آخرجه البيهقي في «المدخل للسنن الکبری»: (ص/ ۰)۱۰۷ وابن عبدالبر في 
«الجامع»: (7/ 975) عن مجاهد» وأخرجه ابن عبدالبر عن الحکم. 


۷۷ 


فيك الشد كله . 

قال ابن عبدالبر : هذا إجماع لا آعلم فيه خلاق”" . 

وقد روي عن رسول اللہ اہ : «إني لأخافٌ على متي 3 
بعدي من آعمال ثلاثة» قالوا: وما هي؟ «أخاف عليهم من رك 
العالی ومن حکم جائرء ومن هوی = 

وقال عمر : 0 يمن الدین : رل عالم »> وجدال منافق 
بالقرآن» وائمة ا ن( 

وقال آبو الدرداء: (إِنَّ مما آخشی علیکم: زلهٌ العالم» وجدال 


وکان معاذ بن جبل یقول في خطبته کل یوم: «هلك المرتابون 
إن وراءكم فتثا یکثر فیها المال ویفتح فيها القرآن حتی يقرأه 
المؤمن والمنافق (۱۰۸/ والمرأة والصبي والأسود والاحمر 
فیوشك آحذهم أن یقول: قد قرأث القرآن فما آظن أن يتبعوني 
حتی ابتدع لهم غيرهء وإياكم وما ابتدعء فان کل بدعة ضلالة» 


وإياكم وزيغة الحكيم» فان الشیطان قد يتكلم على لسان الحکیم 


.)۳۲/۳( أخرجه ابن عبدالبر: (۲/ ۹۲۷)ء وانظر : «الحلية»:‎ )١( 

(؟) في «الجامع»: (۹۲۷/۲). 

(۳) أخرجه البزار «الكشف»: (۰)۱۰۳/۱ والطبراني في «الكبير»: (۰)۱۷/۱۷ 
وابن عبدالبر في «الجامع»: (۰)۹۷۸/۲ وفيه: كثير بن عبدالله المزني ضعیف. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالبر: (۹۷۹/۲ ۔ ۹۸۰)۔ 

.)۹۸۰ /۲( آخرجه ابن عبدالبر:‎ )٥( 


۷۸ 


بكلمة الضلالت وان المنافق قد يقول كلمة الحق؛ فتلقًوا الحقٌ 
عمن جاء به» فان على الحق نورا. 

قالوا: وکیف رَيْعَة الحکیم؟ قال: هي كلمة تَرُوْعكم وتنکرونها 
وتقولون: ما هذه؟! فاحذروا زيغته ولا تصدّنکم عنه» فانه يوشك 
آن يفيء وان يراجع و ار فان العلم والایمان مکاتهما إلى یوم 
القيامة» فمن ابتغاهما وجدهما». 


وعن ابن عباس قال: «ويل للاتباع من عثرة العالم». قیل 
كيف؟ قال: «يقول العالم برأيه» ثم يجد من هو آعلم برسول الله 
منه فیترك قوله ذلك» ثم يمضي الأتباع)”" . 

وکذا روي عن غير واحدٍ من الصحابة» فهذه آثار مشهورة 
رواها ابن عبدالبر وغيره» فإذا کان قد حذرنا" زلة العالمء وأمرنا 
مع ذلك أذ لا ترج ف SLADE‏ ای سر 
إذا بلغته مقالةٌ ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلذهاء 
الاح یس و جس 


وو پر ہے شور ات حقيقة له وكثير من المسائل 
بخ مھا بعض ن الاتباع عن قاعدة متبوعه » مع آن ذلك ال مام لو رای 


(۱) آخرجه عبدالرزاق: (۱۱/٣٦۳)ء‏ وأبو داود رقم (40۱۱) مختصراء والحاکم: 
0 ). وابن عبدالبر: (۹۸۱/۲) وغیرهم. 

(۲) آخرجه ابن حزم في «الاحکام»: (٣/٢٥۲)ء‏ والبيهقي في «المدخل: 
/١(‏ 666 وابن عبدالبر : (۲/ .)۹۸٤‏ 

(۳) «الابطال»: «فإذا كنا قد حذرنا. .» 


۷۹ 


آنها تفضي إلى ذلك لما آلتزمها» ومن عا م فقه الأئمة وورء 

عهم ع 
یلیر ارایھ الم وتا آقت اہ من التلاعب بالدین ھت 
بتحريمها من لا" یقطع به أوَّلاً. 


الوجه الثاني : أن الذين آفتوا من العلماء ببعض الجيّل» اود 
ذلك من بعض قواعدهم لو بلغهم ما جاء في ذلك عن رسول الله 
وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك یقینّاء فانهم کانوا في غاية الانصاف» 
وکان آحذهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة» وقد صرح 
بذلك غير واحد منهی وان کانوا مجمعین على ذلك . 

قال الشافعي: إذا صحٌ الحدیث فهو مذهبي وقال : إذا صحٌ 
الحدیث فاضرپوا بقولی الحائط ۳ . 


وهذا لسانُ حال الجماعة کلهم . 


الوجه الثالث : أن القول بتحریم الحیل قطعيّ لیس من مسائل۳ 
الاجتهاد كما قد بيّناهء وبيّنا إجماع الصحابة على المنع منها بکلام 
غليظ يُخْرجها عن مسائل الاجتهاد» واتفاق السلف على آنها بدعة 
مُحدثةق 7 بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالت 
وهذا هو منصوص الامام آحمد بن حنبل وغیره» وحینثذ (۱۵۸/ب) 
فلا يجوز تقليدٌ من يفتي بهاء ویجب نقض حکمه ولا تجوز 


)١(‏ «الابطال»: ( من لما. 


(۲) انظر «السیر»: (۳۹/۱۰). 
(۳) «الابطال»: «مسالك». 


الدلالة لأحدٍ من المقلدین على من يُفتي بها. مع جواز ذلك في 
مسائل الاجتهاد. وقد نصٌ آحمد على هذه المسائل فى مثل هذاء 
وان کنا نعذر من اجتهد من المتقدمین في بعضها. 

وهذا كما أن آعیان المکیین والکوفیین لا يجوز تقلیذهم في 
مسألة المتعة والصَّدْف والنبيذ ونحوهاء بل عند فقهاء الحدیث : أن 
من شرب النبیدً المختلف فيه خد وان كان متأوّلاً» واختلفوا فی رد 
شهادته؛ فردّھا مالك دون الشافعی» وعن أحمد روایتان مع أن 
الذين قالوا بالصّرف والمتعة معهم سئَّة صحيحة» لکن سنة المتعة 
منسوخة» وحديث الصّرف يُفَسَّره سائر الأحاديث» فکیف بالحيل 
التى لا أصل لها ألْبتة» بل السنة والآثار تخالفها؟!. 

وقولهم : مسائل الخلاف لا انکار فیها؛ لیس بصحیح » فان 
الانکار إما أن يتوجّه إلى القول بالحکم أو العمل . 

آما الأول: فاذا كان القول یخالف سنةً أو إجماعًا قدیمّا؛ 
وجب انکاره اتفاقا وان لم يكن كذلك» فانه نکر بمعنی : بیان 
ضعفه عند من يقول: المصيْبُ واحدء وهم عامّةٌ السلف والفقهاء. 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع؛ وجب 
اتکاره:2 افا عضب فر جات الإتكار» كما ذكرناه من حدٌ شارب 
النبيذ» وكما يُنْقَضِ حكم الحاكم إذا خالف سنة» وان کان قد اتبع 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها 


۸۱ 


مَسّاغ؛ لم يكر على من عمل بها مجتهدّا أو مقلدّا. وانما دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل یعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائثف من الناس . 


والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليلٌ يجبُ 
العمل به وجوبًا ظاهراء مثل حديث صحيح لا معارض له من 
جنسه» فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهادء فقد تًا صحة كثير 
شن ابی القولين» ولیس فيه فيه طعن على آحد خالفهاء مثل کون 
الحامل المتوفی عنها عدتها دضع الحمل» وان الجماع المجرٗد 
[عن إنزال] یو جب ال وأن ربا الفضل والمتعة م والنبيذ 
حرام» وأن السنة في الركوع الأخذ بالذكب» وأن دي الاصایم 
و وق ید السارق تقطع في ثلاثة دراهم» وأن البائع آحق 
بسلعته إذا أفلس المشتري » وأن المسلم لا يُقتل بالكافر» ونحوه 
كثير جدّاء من المسح على الح٘فَیْن'''. 
فمن بلغه ما فى هذا الباب من السنة التى لا معارض لهاء 
فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقلیده» ويقول: إذا صمّ 
الحديث فلا تعباً )/۱۰٩(‏ بقولي. 


ولو لم يكن في الباب أحاديث للم المؤمن بالاضطرار أن 
(۱) كذا في الأصل و(م) وانظر «إعلام الموقعين»: (۰)۲۸۸/4 وفي «الابطال»: 
«صحة أحد القولين». 


(؟) كذا في الأصل و(م)» وهي في «الإبطال» في سياق المسائل التي تيقنا فيها 
صحة أحد القولين» ولفظه: «وأن المسح على الخفين حضرًا وسفرًا». 


۸۲ 


محمدًا ية لم يكن ممن يُعَّلم هذه الحیل ويفتي بها ولا أصحابه 
وآنها لا تليق بدین الله أصلا . 

الوجه الرابع: آنا لو فرّضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد 
كما يختاره في بعضها طائفةٌ من أصحابنا وغیرھمء فا إنما بيّنا 
الأدلة الدالة على تحريمهاء كما فى سائر مسائل الاجتھادء فأما 
جواز تقليد من يخالف فيها وتسويغ الخلاف فيهاء وغير ذلك» 
و لوت جو ری ا ہو سیا 
السؤالء وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وَجََبَ عليه اتباعه» ومن لم 
يضح له؛ فحکمه حکم آمثاله في آمثال هذه المسائل . 

الوجه الخامس: أن المتأخرین أحدثوا حيّلاً لم يصح القول 
بها عن آحد من الأئمة ونسبوھا ای مهب ای تر وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدَّعونه» یعرف ذلك من 
عرف نصوص الشافعي وغيره. 


فان الشافعيّ لیس معروفا بأن ية ہے الحیل ولا يدل عليه بل 
یکرهها وینهی عنهاء شترا ک امد تحریم ای ما ننزیه » واکٹز 
الحیل المضافة إلى مذهبه من تصرّف بعض المتأخرین من آصحابه 
تلقَّوْها عن المشرقیین . 

نعم ؟ الشافعي يُجري العقود على ظاهرها من غير سوال 
للعاقد عن مقصوده. كما يُجري أمر من ظهرت زندفته على ظاهر 
الأمر إذا تابء فيقبل توبته» وكما يُجري كنايات القذف وكنايات 


۸۳ 


الطلاق على ما یقول المتکلّم إنه مقصوده من غير اعتبار بدلالة 
اال ا من کلامه عدمٌ تأثير العقد في الظاهر بما یسبقه من 
المواطأّت وعدم فساده بما یقارنه من الات علی خلاف عنه في 
هلذین الأصلین . 

آما أنه يأمر بالكذب والخداع» وبما لا حقيقة له. وبشيء 
یتین أن باطته خلاف ظاهره. فما ينبغي أن يُحكى هذا عن مثل 
الشافعي» فان هذا ليس هو“ و سا وإنما غايته أن يوجد في 
قاعدة» وربما لو علم أن هذه القاعدة تجرٌ إلى ذلك لما قعَّدَها ولما 
یلها و پُشکی هذا عنهم. 


ولهذا کان الإمام”" یکره أن يُحكى عن الکوفیین والمدنیین 
والمکیّین المسائل المستقبحت مثل: مسألة النبیذ والصرف والمتعة» 
ومحاش النساء = إذا خکیت لمن يُخاف أن یقلّهم فیها أو ينتقصّهم 
وفرق بين أن آمر بشیءٍ وأفعله“» وبين أن آقبل من غيري 
ظاهره. قال الامام ابو عبداله بن بطة): ساألت آبا بکر الام 
عن الخُلْع الذي يُفتي به الناس -يعني: حل اليمين ‏ فقال: سألت 


)١(‏ أي: ما سبق. 

(۲) ليست في «الإبطال» وهو أنسب. 
(۳( أي : أحمد بن حنبل . 

)٤(‏ «الابطال»: «أو أفعله». 

- في «إبطال الحیل»: (ص/1۹‎ )٥( 


۸٤ 


آبا عبدالله الزبيري (۱۵4/ب) كما سألتنى» فقال: هذا لا آعرفه من 
یدعی هذا عنه الا محیلا . 


وأبو عبدالله الزبيري آحد الأئمة الاعلام من أصحاب الشافعی ۲۲ 


- رضی الله عنه ہے 


)۱( عبار شيخ السلام: (من قدماء أصحاب ی 
- رضی الله وه من ائمة الشافعيةء ا توفی OS‏ 
«تاریخ بغداد: (۷۱/۸)ء و«طبقات الشافعية الکبری»: (۲۹۵/۳ - 
۷ 


الوجه الخامس عشر"*: وهو أن الحیل نما تصدّر من رجل 
کره فعْل ما آمر الله سبحانه - به أو ترك ما نهی الله عنه» وقد قال 


22 PA 


تعالى  :‏ کیک اھت یفام رکه فک( 4 (محمد/ ٩‏ 


وقال: « وما مهم أن تقب متهم نفقنشهم ال" انت ڪقروا الله 
ویرسولو۔ ولا یود الاه لا رهم سا لامشد رهم كترهون» 


[التوبة/ 4 0]. 


"۰ وقال ا 0 نزت شوه ا للك الي 
سے ص س نو 9 2 f‏ 2 4 و ۳ 
مو ہیا 2 0ء إلى غ غير ذلك وت 
التى ذم اللہ فیها من کره ۳ ریه من الصلاة والزكاة والجھاد. 
وقال في این : ط ای زک عم نومه 
مس 2 2 مق مه مره سم > لل عط 
ربا إن کنشم مه مين اج فان لم تتملواً اذا پحرپ مِنَ الو ورسولوء . ..# 
[البقر:/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 
فیجب آن نتلقّى أمرَ اللہ وأحكامّه بطیب نف وانشراج صدر 
ويجب أن یتیقن العبد أن الله لم يمره الا 5 فيه صلاخه» ولم ینهه 
إلا عمًا في فعله فسادةة وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام 
الغيد» والمنهع عنه بمنزلة الشُمٌ الذي فيه هلاك اليَدن. 


: من أدلة تحریم الحیل؛ وقد تقدم الرابع عشر (ص/۰)۱۱ وانظر «الإبطال»‎ (١) 
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۸٦ 


ومن تین هذا لم تطب ل[نفسه]۳" أن يحتالٌ على سقوط 
واجب في فعله صلاخ له» ولا على مل محرّم في ترکه صلاح له 
أيضًا -» فانما تنشأ الحیّل من ضعْف الایمان. فلهذا كانت من 
النفاق» وصارت نفاقا في الشرائع» كما أن النفاق الأكبر نفاق في 
الدین . 


فاذا كانت الحیّل مستلزمةً لکراهة آمر اللہ ونهيه» وذلك 
محرّم بل نفاق» فخکم المستلزم كذلك» فتکون الحیل محرمة بل 
تفائا+ لانها تجر إلى کراهة الامر والهی. اللذین بحهما الله 


الوجه السادس عشر۴۳: أن نقول: الشارع لما حرم المطلّقة 
ثلانًا على زوجها حتی تتکح زوجٌا غیره» ثم يُفارقهاء لم يكن 
مقصوده وجود د الحل للزوج الأول فإنه لم ينصب ۱ يفضي 
هخا میم ان اوسرد الحل بأن تنکح زوجًا غيره» ثم يفارقهاء 
والثاني قد يفارقها وقد لا يُفارقهاء فعْلم أن الشارع تَنَى الحلَّ إما 
عقوبة على الطلاق أو امتحانًا للعباد» أو لما شاء ‏ سبحانه -» ولو 
كان مقصوده وجوده إذا أراده الدكلت؟ لنصب له سببًا يفضي إليه 
غالبّاء كما نصب البيع للملك إذا آراده )۱/٥٦١(‏ لاف ولذلك 


)١(‏ زيادة من (م)» وفي «الإيطال» : الم يطلب (كذا وصوابه: یطب» ون كان ما 
ثيه في نسخة) نفسًا. ٠٠‏ 

.)۱۱۷ ۰۱۵۷ «الإبطال» : (ص/‎ (٢( 

(۳) «الابطال»: «شيئًا»» وکذا بعد أسطر. 


۸۷ 


نصب تخل اا یفن گی دا انافك الکات سب غالا ور 
تناكح الزوجینء فانهما إذا آراداه فعلای ولهذا قال : کک 
34 حي بط [البقرة/ ۲۲۲] و 98 لا نتروا الصصلوٰہ وانشر سکری حى تَعَلَمُوأ 


ہے و ار ہ۔ 


ما تَفُولُوَنَ* [النساء/ .]٤٤‏ 


فعلّق فُربان الصلاة على علمه بما یقوله وقربان المرأة على 
الطهر. فعلق ذلك بسبب یٹیگر غالا لانه -سبحانه - آراد وجود 
الحلٌ ووجود قربان الصلات» بخلاف قوله: كل عل لم من بعد حن 
کح روج غيرَهُ 4 [البقرة/ ۲۳۰] لم بُيَسّر ذلك له بل علّقه على 
لا که الاو لاش كلما أرافة المکلّف ولا في الغالب؛ 
فیجب الفرق بين هذا وهذك آعني : بین ما يُقصد وجوده لكن 
بشرط وجود غیره» وبين ما یِمَصد عدمّه لکن بشرط أن لا یوجد 
غیره . 

فمثال الاو : [أسباب] حل المال والوطء واللحم» فان ذلك 
حرام حتی توجد هذه الاسباب» وهي مقصودة الوجود؛ لانها [من] 
مصلحة الخلق . 

ومثال الثاني: آسباب حل العقوبات من القتل والجلد والقطع 
فان الدماء والابشار حرام حتی توجد الجنایات» وهي مقصودة 
العدم؛ لان المصلحة عدمها. 


ومن الثاني : تحریم الخبائث حتی توجد الضرورة» ونکاح 


)۱( في «الأصل»: «لم سر ييسر»! . 


۸۸ 


التسل لین من اھر ”الأول لاف التي المییم تیش وا یا 
لحصول الحل» آعني : حلها للأول» بل لحصول ما ینافیه فلا 
کرت للارل ی 0 إذا آراده نعل 


إذا تبيّن هذاء ترقا كدي ارال کرد ھا اک لن 
آثر زوال اکا وهذا لم یقصده الشارع ابتدا وانما آئته عند. 
زوال النکاح الثاني فلا ت جح تتفق إرادة الشارع والمحلّل على واحدٍ من 
الأمرين» إذ نكاحه إنما آراده للحلء والشارع انما آراد ثبوت الحل 
تبعًا للنكاح المتعقّب للطلاق» فلا يكون واحد منهما مرادًا لهماء 
فيكون عَبَنَا من جهة الشارع والعاقد» ومالا يُطابق إرادة الشارع غير 

وكذا الحْلم لحل اليمين» فان الخلع إنما جعله الشارع لأجل 
البينونة التى يحصل بها مقصود المرأة من الافتداءء وحل اليمين 
کا اف البينونة» فإذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم 
يكيا قصدهما البینونة» بل حل الیمین» وحلها نما جاء تبعاء 
سے رظ لاو سام یدرس اس یلایر لد 
يصير واحد منهما مقصودًا منهماء فلا يُشرع عقدٌ ليس مقصودا في 
نفسه» ولا مقصودا (١٠1/ب)‏ لما هو مقصود في نفسه من الشارع 
والعاقد جميعًا؛ لأنه عبث. 


وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع . 


(۱) سقطت من «الأصل»» وهي في (م) و«الإبطال». 


۸۹ 


وأيضًا: فالمحلل يقصد أن ینکح ليُطلّقَء وکذا المخالم یقصد 
أن يُخالع ليُراجع» والعقدٌ لا يُقْصَّد به ضله ونقیضه فان الطلاق لا 
یقصد''' بالنکام» كما أن البیع لا يُعْقَد للفسخ والهبة لا تعقد 
للرجوع فيها قط. ولیس له أن يحرم مفردا أو قارنًا لقصد فسخ 
الحج والتمتّع بالعمرة» فان الفسخ إعدام العقد ورفعه» فإذا عقد 
العقد لأن یفسخه كان المقصود هو عدمٌ العقد فلا يكون العقد 
مقصودًا أصلا» فیکون عبت . 


ولا يقال: مقصوده ما یحصل بعد الفسخ من الحل للمطلّق؛ 
لأن الحل انما یثبت إذا ثبت العقد ثم آنفسخ ومقصود العقد 
حصول موجبه» ومقصود الفسخ زوال موجبه. فاذا لم یقصد ذلك 
فلا عقد فلا فسخ» فلا یترتّب عليه تابّعه. وهذا بین لمن تآأمّله 
ولهذا سمي هذا متلاعبّا مستهزءاء ولهذا یظهر الفرق بين هذا وبين 
المقاصد الفرعيّة في النکاح» مثل من يقصد أن يتزوّج امرأة 
لمصاهرة أهلها أو لتربّي أولادّه. فان هذا لا يُنافي النکاح» بل 
يستدعى بقاءه ودوامّه» فان الشیء بُفعَل لأغلب فوائده» ولأئدّر 
وف وغيف ل کون تلك اا ماه تفه با لام 
لهاء أما أن يَفْعَل لرفع حقيقته» ويوجد لمجرّد أن تعدم؛ فهذا 
باطل . 


)۱ فى «الابطال» : (یعقد» . 


(۲) کذا في الأصل و(م) وبعض نسخ الابطال» وفي الأخری: «فوائده» و 
(مفاسده) . 


۹۰ 


فان قیل : لاشك أن قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من 
المنفعه لهما ولولدهما. 


قیل: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالالغاء والاهدار ومثل 
هذا هو الذي پُحل الحرام ويّحرّم الحلال. وما جاء الشرع بإلغائه 
فاعتباره مراغمةً للشارع» تصدر من عدم ملاحظة حکمته. أو عدم 
مقابلته بالرضی والتسلیم"؟» وهي في الحقيقة لا تکون مصالح! 
وان ظلنّها الطَانُ آنها مصالح» بل حكمة الله التي شرع قد عَلِمّها الله 
ورسوله ومن فا من خلقه لاف ما رآه هذا القاصرء ولهذا كان 
الواجب طاعة الله ورسوله فیما ظهر لنا حشئه وفیما لم یظهر فان 
خير الدنیا والاخرة طاعة الله ورسوله . 


ومن رأى أن الشارع قد حوّم هذه على مُطَلّقها ثلانًا حتی 
تنكح زوجًا غیره» وعلم أن النکاح الحسن الذي لا ريب في حله 
هو نكاح الرغبة = عَلم قطعًا أن الشارع لم يكن متشوّفا إلى رد هذه 
ےم أن یج جس ہیس سره ليس للحَلْقٍ فيه 
صلع » med,‏ ا کرت لہ ما ی 
الاصلاح بين (171/) الحصمّین . وقد قال من لا ينطق عن الهوی: 
اما ترکٹ من شيء يريك إلى الجنّة إلا وَقّد حَدَنْتْكُمْ به. ولا من 
شيء پاعذکم عن الّار إلا وقد حَدّئتكم به» ترکتکم على البیْضاء 


)١(‏ العبارة في «الابطال»: «مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم» وموردها عدم 


مقابلته بالرضا والتسليم». 
(0) في «الأصل» و(م): «مصالگا». 


4١ 


ليها کنهارها لا يزيغ عنها بَعْدي إلا هالِكٌ»”" . 


وقد علم الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث» فهلاً ندب" إلى 
التحلیل وحض عليه! ولم زجر الرسول وخلفاؤه”“ عن ذلك؟ 
ولعنوا فاعله من غير استثناء بے ولا ندب إلى شيء و اتا 
ولو کان مقصود الشارع رڈّھا لما حدمها غ لأن الدفع أهونٌ من 
الرفع . وما یحصل في ذلك من الضرر فان المطلّق هو الذي جلبّه 
على نفسەء * وا سگم ین مُصِببَة فما کت ادیک وَيَعْفُأْعَن 
کر ٭ [الشوری/ ۳۰]. 

فصا ۳ 

ومما ظن المحتالون أنه من الحیّل : سائر العقود الصحيحة؛ 
فقالوا: البیع احتیال على حصول الملك» والنکاح احتیال على 
0 حل البضع» وکذلك سائر تصرفات الخلقء فهو احتیال 
على طلب مصالحهم التي أحلَّها الله تعالى لهم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الرسالة» رقم (۰۲۸۹ ۰۳۰۳ والبيهقي في «الشعب»: 
(؟/507)» و«السئن الكبرى»: )۷٦/۷(‏ عن المطلب بن حنطب. 
وأخرجه عبدالرزاق: (۱۲۵/۱۱) عن معمر عن عمران عن صاحب له. 
وأخرجه هناد في «الزهد»: (۰)۲۸۱/۱ والدارقطني في «العلل»: /٥(‏ ۰6۲۷۳ 
والحاکم : (۷/ ۲1 والبيهقي في (الشعب» : )4/۷( عن أبن مسعود. 
وانظر حاشية «الرسالة»: (ص/ ٩۳‏ - ۱۰۳) للشیخ آحمد شاکر فقد آطال 
في الکلام عليهء و«السلسلة الصحیحة» رقم (۱۸۰۳). 
(۲) «الاصل»: «وخلافه»!. 
(۳) ليست في «الابطال». وانظره: (ص/ ۱۹۷). 


۹۲ 


وقد قال النبئٌ بي لعامله: «بع الجمُم بالدراهم ثم ابتع 
بالدّراهم جَنًْا''ء فعقد العقد الأول لیتوسل به إلى العقد الثاني . 
وهذه خيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدية) فهى آوکد مما 
می لس ق مع E‏ ات اعت ناو فض ات 
يعطيه دراهم. فلم يمكن بعقد واحد» فعقد عقدين» بأن باع السلعة 
ثم إبتاعها . 


والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة 
إليهاء ليس من جنس الجيّل» سواء سمي حيلة أو لم يسم فليس 
النزاع في مجرّد اللفظ. بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة 
والمقصود» اللّدَيْن هما المحتال به والمحتال عليه» وذلك أن البيع 
مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع» ويحصل ملك المبيع للمشتري» 
فیکون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه کسائر أملاكه» وذلك في 
الأمر العام إنما يكون إذا قَصّد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها 
أو انفاقها أو التجارة فیها. 

فان کان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ویشتنفق ثمنهاء فهي 
التَرُق» وفيها خلاف ذکرناہ'''. 


فأما إذا كان مقصود (١٦۱/ب)‏ الرجل تَفُس الملك المباح 
بالبيع وما هو من توابعه وحصّله بالبيع» فقد قصد بالسبب ما 


(۱) تقدم تخریجه (ص/ ۵ - .)٦٦‏ 
(۲) (ص/٤٥).‏ 


۹۳ 


شرعه اللہ له وأتى بالسبب حقیقةء وسواء حصل ذلك بعقد أو 
لیخ مثل أن یکون بيده سلمة 2 وهو يريد سلعة آخری غیرها لا 
تباع بسلعة لمانع شرعي أو عزفي أو غيره» فيبيع سلعته ليملك 
ثمنها وتملك امن آمر مقصود مشروع» ثم یبتاع التي يريدها. 


وهذه قضية بلال "۲ -رضي الله عنه - بخیبر سواءء فان قصد 
بالبيع ملك الثمنء ثم ابتاع بالٹمن جَيباء فلما كان بائعًا قَصَدَ ملك 
الثمن حقيقة ثم لما كان مُبتاعًا فَصّدَ ملك السلعة حقيقة. 


لأن کل واحد من العقدين مقصود. ولذلك يستوفيان حكم العقد 
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك. 


وأما إن ابتاع بالثمن من مُبْتاعه من جنس ما باعه اف أن 
لا يكون العقد الأول مقصودًا منهماء بل قصدھما بيع السّلّعة الأولى 
بالثانیةء فيكون ربّاء ويظهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمنَ ولا نَقَدَه 
ولا قَبَضْهء فیغلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك التَّمنْء بل عَقّد 
العقد الأول على أن يُعيد إليه الثمن ويأخذ الأخری؛ وهذا تواطة 
منهما حينَ عَقْدِهِ على فَسْحْهء فلم يكن العقد الأول مقصودّا 
فوجوده کعدمه» فیکون''' قد اتفقا على أن يبتاع بِالتّمْرٍ تَمْرَا أو ربما 
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى الا ثم بعد ذلك 


. 1۵ انظر التعليق رقم (۳)ء ص/‎ )١( 
(؟) كذا في «الأصل» و(م). و«الإبطال»: «فيكونان».‎ 


۹٤ 


یفعلا العقد بالدراهم صورة لا حقيقة. 


والعقدُ لا یمد ليْفْسَحْ من غير غرض يتعلّق بنفس وجوده 
فان هذا باطل كما تقدّم بيانه''"» ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في 
تحريم الربا حكمة إلا تضییع الزمان وإتعاب النفوس بلا فائدة» 
فإنه لا يشاءٌ شاء أن يبتاع ربويًا بأكثرٌ منه من جنسه الا قال: بعثك 
هذا بکذاء واشتريت منك هذا بهذا الثمن» فلا يعجز أحدٌّ عن 
الال را تحكمة الله تعالى قط . 


وكذلك جميع ما نهى عنه؛ دايعا الله! أيعودٌ الرّبا الذي 
حّمه الله ولعن آکله وشاهدیه وک 5 وعظّم أمره» وأوجبَ 


له م = إلى أن يُسْتحلٌ جمیقه بأدنى سَعْي من غير كَلَفةٍ 
صا إلا بصورة فد هي عبث ولعب يُضْحَك منها ويُسْتهزاً يها؟!. 


أم يَسْتحسن مؤمن أن ينسب نيا من الأنبیاء فضلاً عن سيد 
المرسلین؛ بل آن ینسب رب العالمین إلن اذا هذه 
المحرمات العظيمة ثم يبيحها بضرب من اللعب والهزل (۱۰۲/) 
الذي لم يُقْصد؟ 


وجمَاعٌ ذلك : أنه إذا اشترى منه ربويّاء ویرید أن يشتري:هنة 
بثمئه من جنسه» فاما أن یتواطنا عليه لفظاء أو یکون العرف قد 


(۱) (ص/ ۸۷۔ ۹۰). 
( اانظر ما سیق ص/ 0۷۳ 
(۳) المثبت من «الابطال» وفي «الأصل»: «إلى یحرم»» و(م): «إلى تحریم». 


۹۵ 


جری بذلك. أو لا یکون كذلك. فان کان فهو عقد باطل؛ لما 
تقدم من عدم قصّد العقد. وان لم يَجْر بينهما مواطأة» لکن قد عَلم 
المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو کذلك؛ لان علمه بذلك 
یمنع من قصد الثمن من کل منهماء بل علمه بذلك ضرب من 
المواطأة العرفية . 

وان کان [قصد] البائع الشَّرِيَ منه ولم یعلم المشتري؛ فهنا 
قال الامام آحمد: لم یجز الا أن يمضي ليشتري من غيره فلا یمکنه 

(۱ 

لم ابرع ري 7 

وكذلك كره مالك آن یبتاع منه في الوقت آو بعد یوم آو 
يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس. 

والذي ذکرہ آحمد؛ لانه متی قصّد الشزي منه قد لا يحتاط 

في الشمن لعدم قصده تمه سی ناد ہو رن 
والوزن وغيره» فیجوز . 

ثم إن المتقدمین من آصحابه حملوا المنع على التحریم. 
وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة ومواطأة؛ 
لم يحرم» وقد أوماً إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى 


)١(‏ نص رواية الامام: «لو باع رجل من رجل دنانیر بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبّا فلا يستقيم» 
فیجوز أن یرجع إلی الذي ابتاع منه الدنانیر فيشتري منه ذهبّا» اه. 


۹٦ 


من رجل ذهبًا ثم باعه منه؟ قال: یبیعه من غیرہ أعجب إليّ. 

وذکر ابنْ عقيل أن آحمد لم یکرهه في رواية أخرى» وقد 
تقدم !۲۲ عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدنانیر ثم يشتري منه بالدراهم دنانير» وهذا اخبار 
عن الصحابة فان ابن سيرين من آکابر التابعین . 

وهذه المسألة عکس مسألة العیْنة؛ لانه قد عاد الثمن إلى 
المشتري» وفي العِیٔنة قد عاد المبیع إلى البائم . 

ثم إن كان في الموضعین لم یقصد الثمن ولا المبیع» وإنما 
جعل وصّلة إلى الرباء فلا ریب في تحریمه» وکلام آحمد وغیره 
في ذلك كثير» وصرّح به القاضي في مسألة العينة» وإن کان أبو 
الخطاب قد جعل فى صحته وجهين» فإن الأول هو الصواب. 

ولهذه المسائل ماخ آخر عند آي فة وا جات وهو: كون 
الثمن إذا لم يُستوفٌ لم يتم العقد الآول» فيصير الثاني مبنیّا عليه 
وهو خارج عن قاعدة الجيّل والذرائع فصار لها ثلاثة مآخذ. 

والتحقيق: آنها إذا كانت من الحیل أغطيت حكمّها والا اعتبر 
فيها المأخذان الآخرانء هذا إذا لم يقصد العقد الأول» وان كان 
قد قصده حقيقة فهو صحیحء لکن مادام الثمن في ذمة المشتري لم 
يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسه ولا يبتاع منه بالثمن 
ربويًا لا يباع بالأول (١٦٦۱/ب)‏ نساءٗ: لأن أحكام [العقد] الأول لا 


)١(‏ (ص/۲۱). 


۹۷ 


تستوفی إلا بالتقابض» فمتی لم یحصل التقابض كان ذریعة إلى 
الرباء وان تقابضا وکان العقد مقصودا فله أن يشتري منه كما 
يشتري من غیره. 

7 قوله ية لبلال: «بع الجَمْع بالدراهم نواعم بالدراهم 

کی وی ف دا[ 0 الاحتيال بالعقود التي ليست 
مقصودة لوجوه: 

آحدها: أنه آمره أن یبیع سلعته الأولى» ثم يبتاع بثمنها سلعة 
أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البیع الصحيح» ونحن نقول: 
كل بيع صحیح فانه يفيد الملك» لکن الشات في بیوع قد دلّت السنة 
على أن ظاهرها - وان کان بيعًا ‏ فإنها ربا وهي بیع فاسد. ومثل 
هذا لا یدخل في الحدیث حتی یثبت أنه بیع صحیحء فلا حجَّة فيه 
على صحة صورة من صور النزاع ألبتة . 

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبیع] إنما يقتضي الصحیح, 
وتغن ةلا تلم طح دا ۱۳ 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة 
المطلقة ليس أمرًا بشيء من قيودها؛ لان الحقيقة مشتركة بین 


)۱( تقدم تخريجه (ص/ 57-576) والتعليق عليه. 

(۲) آي: «لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطاً فیها على الاشتراء بالئمن من 
المشتري شيئًا من ج جنس الثمن الربوي بيع صحيح› > وإنما البيع الصحیح : 
یت الاشتراء منه بعد بیعه بیّا مقصودًا بتاتّاء لم يقصد به 
الشراء منه» انظر «الابطال»: (ص/ .)5١6‏ 


۹۸ 


الأفراد» والقذر المشترك ليس هو ما تميّرٌ به كل واحد من الافراد 
عن الاخر ولا هو مستلزمّا له. فلا یکون الأمر بالمشترك آمرا 
بالممیز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القیود لا بعینه» فیکون 
عامًا لها علی. سبيل. البدل» .فلا يقنضي: العموم للأقزاد على سبيل 
الجمع» وهو المطلوب. فقوله : «بع هذا الثوب» لا يقتضي بيعه 
لزيد ولا لعمروء ولا بكذاء ولا بهذه السوق؛ لکن متى أتى 
بالمسئّى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة 
وجود تلك القیود» وهذا لا خلاف فيه. 


فليس في الحدیث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره» فلا 
يدل لفظه على شيء من ذلك بعينه» و على جيم دا مطابقة 
رد ولا التزامًا» كما لا يدل على بیعه حالاً أو مؤجلاً» ولا 
بثمن المثل أو غیره ؛ لخروج هذه القیود عن مفهوم اللفظ وانما 
استفيد عدم الاجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من 
العف الذي ثبت للبيع المطلق. 
غیره؛ لکن إنما يُستفاد ذلك من أدلة أآخری؛ فما آباحته الشريعة 
جاز فعله» وما لا فلا. 


وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من 
المشتري حرامًا لنهی عنهء فان مقصوده 6 إنما كان بیان الطريق 
التي بها یحصل اشتراء التمر الجيّد لمن عنده رديء» ولم یتعرضص 


۹۹ 


الجملت أو لأن المخاطب (۱:۳/) یفهم البیع الصحیحء فلا یحتاج 
إلى بیان . فلا پُختج بهذا الحدیث على نفي شرط مخصوص. كما 
لا پُختج به على نفي سائر الشروط. 


الوجه الثالث: أن قوله: ابع ...» إنما يمهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط یمنع کونه مقصودا ودلیل ذلك : أنه لو 
قال: بعت هذاء أو بع هذاء لم يمهم منه بیع المكرهء ولا بيع 
الهازل. وإنما یه البيع الذي قصد به نقل الملك ولو قالوا: 


«فلان باع داره» لم يمهم لبن بيع لا حقيقة له» فلا تدخل هذه 
الصورة فی لفظ البيع ؛ لانتفاء مسمّی البيع المطلق. 
(TD).‏ 


الوجه الرابع: أله يي نهى عن بيعتين في بیعةء ومتی 
تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه» فهو بیعتان في بیع 
فلا يكون داخلاً في الحديث. 


الو لفات هن :دقن انحل اسیا روهظ 
فهو مخصوص بصور لا تَعَدٌ» فاد کل بيع فاسد لا یدخل فیه 


(۱) في «الابطال»: (ص/۲۰۸ - طبعة المکتب الاسلامي) هنا زيادة «إلا» وهي 
خطأء يُفْسد معنی الكلام» وهي ليست في طبعة مکتبة لینه (ص/۲۹۱). 
(۲) آخرجه آحمد: (۲۰۳/۱۱ رقم ۰11۲۸ والنسائي: (۷/٥۲۹)ء‏ والدارقطني: 
(۳/ 15 ۰۷۰ والبیهقی : (۳۶۰/۵) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده - عبداله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. 
وهو حديث صحیح بشواهده وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن 
مسعود - رضي اللہ عنهم -. 


۱۰۰ 


فتضعف دلالته . وتحض شه هذه الصورة - أيضًا - ہما ذکرناه من 
الأدلة التي هي نصوص في بطلان ال وانظر قوله : «لعن الله 
الملل والمحلل له فانه عام لفظا ومعتّی لم یخص منه شيء 
ولم يعارضه نصنٌ آخرء فأيهما أولى بالتخصيص؛ هو أم 0 3 
الجمع بالدراهم ثم أبْتع بها جَنيْبّاا؟ مع آنه لیس بعامٌ لفظا 


(۱) انظر ما سيأتي (ص/۱۳۰-۱۲۹). 


۱۳ 


الوجه السابع عشر۲: أن الجيّل مع آنها محدثة فانها من باب 
الرأي» وإنما أحدثها من كان الغالب علیهم اتَباعَ الرأي» فيدلٌ على 
بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذم الرأي وأهله؛ لأنها رأي 


وهذا مثل قوله علا : 0 الله لا یتزع | العلم بعد أن أعطاهمُوه 
ولكن بقبض العلمای > میقی ناس مهال نتو توت برأيهم 
فلو ویضلُون» رواه البخاري" وهو مشهور في «الصحیحین »۳۲ 
وغيرهما. 


2 2ے 
إلی احادیث آخر و قوله: «ستفترق متي على 2 
وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنةً الذين يقيسون الأمور برأيهم» فِیُحلونَ 
الحرام ويُحَرّمون الحلالَ)” وهذا مشهور عن نیم بن حماد» 


)١(‏ «الابطال»: (ص/۲۰۹). 
(۲) رقم (۷۳۰۷) بهذا اللفظ . 
(۳) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنھما۔ البخاري تقدم 
ومسلم رقم (۲۲۱۷۳). 
)٤(‏ آخرجه البزار في «مسنده»: (۷/ ۱۸7 والطبراني في «الكبير؛: (۱۸/ رقم ۹۰)؛ 
وابن عدي: (۰)4۲۹/۳ والحاکم في «المستدرك»: (۵1۷/۳)) وابن عبدالبر 
في «الجامع»: (۱۰۳۸/۲) وغیرهم من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -. 
قال البزار : «وهذا الحدیث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا تُعیم بن حماد. ولم 
یتابع علیه» اه. ۲ ۲ 
وهذا الحدیث مما أنكر على نعیم بن حماد» وضعف بسببه . 


۳۹ 


ورواه عده من الثقات عنه واسناده فی الظاهر یں و ومعناه 
شبیه بالواقع 


إلى غیره من الأحاديث التي اشتهرت برد مذهب آهل الاهواء. 
وروی عن ابن مسعود أنه قال: یں 7 
ولکن ذماب خیا رکم وعلمائکم 7 بحدت قوم وان اوه 

( 
برآیهی فیهدم الإسلامٌ ويش . 
عباس وابن عمر وغیرهم. وهذا انما يُحمل على قياس عارض 
الکتاب" والسنة وما كان عليه سلف الأمةء فهذا هو الذي يهدم 
الإسلام» بأن یضع الاسم على غير موضعه أو یُراعی (۱۲۳/ب) 
مجوّد اللفظ دون موضوعه. ولا یخفی أن الحیّل تندرج في ذلك . 
ولا یُراد بهذا اجتهاد اب ور و ی والسنة 
وال جماع ممن یعرف الاشباه والنظائرَء حل فان مہ تشبیه وتمثيل » 
أو قياس تعلیل وتأصیل قباس لم تشارضه ما کو أزلى منه » فان 
أدلة جواز هذا كثيرة جدًا. 


(۱) وبقية عبارة الشیخ: «إلا أن يكون قد اطلع فيه على علة خفية». 
(۲) آخرجه الدارمي: (۰)۷/۱ والطبراني في «الکبیر»: (رقم ۰۸۰۰۱ والداني 
في «السنن الواردة في الفتن»: (۳/ ۵۱۷ والبيهقي في «المدخل»: (۱۸۱/۱). 
1۰۳ 


الأول» فانه الذي يهدم الاسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع 
تأويل» وهذا بین في الحیل» فان تحریم السّفاح والربا والخمر 
ونحو ذلك» هو من الاحکام الظاهرة وانما یضل من یتال ويسم 
الشيء من ذلك بغیر اسمه از بنوع حیلت فیهدم الا سلام 
حننگد . 


قال بِشْرُ بن السری ۳" -وهو من العلماء الثقات أخذ عنه 
الامام آحمد وغیره - قال: نظرت في العلم فإذا هو الحدیث 
والرأي» فالحديث فيه ذِکْر النبيين والمرسلين» وذکر الوب وربوبية 
الرب وجلاله() وعظمثه. والجنةٌ والنا والحلال والحرام 
والحثٌ على صلة الارحام. ونظرتٌ في الرأي» فإذا فيه المکر 
والخديعة والعشاح والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» 
والبعث على قطع الأرحام . 

وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم”" . 

وقال الإمام أحمد ‏ وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله 6و . 

الوجه الثامن عشر”*': أنَّ النبی یلار آخبر أن أول ما تفقدون 


.)۳۳٣ ترجمته فی «السیر»: (۹/ ۳۳۲ ۔‎ )١( 

68 «الأصل»: «وحاله» والمثبت من (م) و«الابطال» . 

(۳) ذکره عنهما ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم»: (۷۸۳/۱). 
)٤(‏ انظر (ص/1۳). 

)٥(‏ «الإبطال»: (ص/۲۱۷). 


من الدين الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاۃ'''. وحدّث عن رفع 
الأمانة الحدیتّ المشهون وفه: «آنه يحدث قوم یشهدون ولا 
یُنتشهدون ویحُونون ولا یوتمنون .۳.۰۰ 

وهذه أحاديث صحيحة . 

ومعلوم أن الحيل تفتح باب الخيانة والکذب؛ لاتفاقهما على 
إظهار عقد ليس له حقیقةء ولهذا لا يطمئن القلبُ إلى من يستحلٌ 
الحيّل ؛ خوفا من مکره» وقد قال [245]: (يُنصبٌ لکل غادر لواءٗ 


يوم القيامة عند اسْتِهِ بقذر غذْرته»”" . 
وس . 


ددم 


الوجه التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه ‏ آوجب في 
المعاملات خاصةء وفي الدين عامة النصيحة والبيانَ» وحرّم الخلابة 
والغعش والکتمان» ففي «الصحيحين»“ عن جرير قال: بایعثُ 
رسول الله على النصّح لكل مُسْلم). 


)١(‏ آخرجه تمام في «فوائده»: (۰)۸4/۱ والقضاعي في «مسند الشهاب»: 
(٦ء‏ والضياء في «المختارة»: )440/١(‏ وغيرهم من حديث أنس 
- رضی الله عنه -. 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۵۱ ومسلم رقم (۲۵۳۵) من حديث عمران بن 
حصين - رضی الله عنه -. 

(۳) الحدیث متفق علیه. آخرجه البخاري رقم (۰۳۱۸۸ ۰۱۷۷ ۱۱۷۸ وغیرها) 
ومسلم رقم (۱۷۳ - ۱۷۳۸) من حديث ابن عمر وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهما » واللفظ الذي ذکره المولف ملق من عدة روایات. 

.)۵17( آخرجه البخاري رقم ۵۸ ومسلم رقم‎ (٤٤ 


1۰0 


وعن تمیم عن النبي بي قال : «الدینْ اللٌصیحةء الدینْ النّصيحةء 
الدینْ النّصيحة». قالوا: لمن؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمین وعامتهم»۳. 

وقال : ا عكنا فلس تا رواه بث ۳ 

وقد علم أن المحتال لیس بناصح (۱14/ للمحتال علیه» بل 
هو غاش له وهذا ظاهر في مثل الحیّل التي تبطل الحقوق. وکثیر 
من الحیل لا تتم إلا بوقوع الکذب أو الكتمان" . 

وصحٌ عنه ی أنه قال: ؛بَیْمُ المُحَمّلات خلابّة» ولا تحل 
الخِلابَةٌ لمسلم»*. وهذا نص في تحریم جمیع آنواع الخلابة في 
البیع وغیره. 

والخلابة : الخديعة» يقال : رجل خلاب» آي : خدّاع 
وامرأة خلابة» أي: خدّاعة. والبرق الخلب» والسحاب الخلب: 
الذي لا غيث معهء كأنه يخدع من يراه. 


.)۵0( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)۱۰۱( رقم‎ )۷( 
«الأصل» و(م): «أو کتمان» والاصلاح من الابطال».‎ )۳( 
رقم 4۱۲۵ وابن ماجه رقم (۰)۲۲4۱ والبيهقي:‎ ۱۹٢/۷( آخرجه آحمد:‎ )٤( 
.- وغیرهم من حدیث عبدالّه بن مسعود - رضي الله عنه‎ )۳۱۷/۵( 
وفیه جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعیف.‎ 
وروي موقوفا - وهو أصح - رواه عبدالرزاق: (۰)۱۹۸/۸ وابن أبي شيبة:‎ 
.)1۳۰/۶( وانظر «العلل» : (4۸/۰) للدارقطني و«الفتح»:‎ ء)۳۳۹/٤(‎ 


۱*۹ 


وفي «الصحبحین»* عن الرجل الذي كان يُخْدَع في البیع» 
فقال له رسول الله تك : «إذا بايعت فقل : لا خلابَة) . 


وهذا شرط موافق لمقتضی العقد؛ ولكق آراد بیانه - آیضا- 
بالشرط» كما قال ی في بيع العدّاء۲۳: « بيع المسلم للمسلم لا دا 
ولا غائلة ولا هه د بک قوله: دولا تح الخلابة لمسلم؟ء 
واذا حرمت الخلابة فالحیل خلابة» اما مع الحْلْق أو مع الخالق 
وهو سبحانه - آحق أن يُستحيى منه. 

الوا یرون جا اھ عا ااج غا 
حُميد الساعدي قال: استعمل نين الله يق رجاگ من لاد يقال لهب 
برغ ال على الصدقت فلما قدم قال : هذا عم وعدا اهدي لي 
قال : فقام رسول 6101 على ای فحمد الله وآئنی علیه. ثم 
قال: أما بعد» فإني استعملٌ الرجل منکم على العمل مما ولأني 


)١(‏ البخاري رقم (۰)۲۱۱۷ ومسلم رقم (۱۵۳۳) وغيرهما من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح»: (۳۱۳/6): «بالتثقیل وآخره همزة - بوزن الفعّال- 
ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو...» صحابي قلیل الحدیث آسلم 
بعد حنین) اه. 

(۳) آخرجه الترمذي رقم (١۱۲۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۰)۲۲۵۱ والدارقطني: 
(۰)۷۷/۳ والبيهقي : (۳۲۷/۰) وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن 

ليث»» وحسنه الحافظ في «الفتح» : (۳۲۷/۱۲). و«خبثة» بضم الخاء وكسرها. 

)٤(‏ «الابطال»: (ص/۲۳۲). 

.)۱۸۳۲( البخاري رقم (٣٣٣٦۳)ء ومسلم رقم‎ )٥( 


۱۳۷ 


الله » فيأتي فیقول : Na‏ اهدي لي ء أفلا جَلس في بيت 
آبیه راہ حتی تاتي هد ينه إن كان صادقاء والله لا يأخذ أحدكم شيئًا 


بغیر حلّه الا لقی الله يله یوم القيامة . ۰ الحدیت . 


فوجه الدلالة: أن الهدية عطيّة يُبْتَعَى بها وجه المعطي وکرامته» 
فلم ینظر النبيٌ ية إلى ظاهر الاعطاء قولاً وفعلاً. ولکن نظر إلى 
قصد المعطین ونياتهم. التي تغلم بدلالة الحال فان كان الرجل 
بحيث لو تزع عن تلك الولاية آهدي له تلك الهدية» لم تكن 
الولاية هي الداعية للناس إلى عطیّه» وإلا فالمقصود بالعطيّة إنما 
هي ولايته؛ إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهم أو يقدمهم على 
غیرهم. أو نحو ذلك» فاعتبر كك قصدھمء فكان هذا أصلاً في 
اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود» وهو المطلوب . 

وهذا الحکم الذي ذکره النبي ية صل عظیم في کل من أخذ 
شيئًا أو آعطاه تبوعا لشخص أو معاوضة بشيء في الظاهر وهو في 
القصد والحقيقة لغيره» فإنه يقال: ملاً ترك ذلك الشيء الذي هو 
المقصودء ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادفا. فيقال في 
جمیع العقود الربوية ‏ إذا كانت خداعا ‏ مثل ذلك» كما ذكرناه. 

(174/ ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذلهء 
فإنه يَجْعل تلك الجهة هي المقصودة بذلك البذل» فيكون المال 
لرب' تلك الجهةء إن حلالاً فحلال ولا فحرام*''. 


)١(‏ «الأصل»: «حرام»» و«الإبطال»: «وإلا كانت حرامًا»» والمثبت من (م). 


۱۰۸ 


ونظیر حدیثِ ابن لیف وهو : 
الوجه الحادي والعشرون: ما روی ابن ماج“ عن يحيى بن 
7 بي]“ إسحاق الهُنّائی قال: سألت انس بنَ مالك: الرجل ما 
یقرضص قرضا لاآخیه فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله ةِ: «إذا 
اض آحذکم قرضًا فأهْدي إليه أو حَمَله على الدابة» فلا یله ولا 
يركبهاء إلا أن یکون جرى بينّه وبينه قبل ذلك». 


هکذا رواه ابن ماجه واوا ۱ ۳ والبخاري في «تاریخه»*۲ 


وروی البخاري في (صحیحه)!*۲ عن آبي بُردة قال: قدمتٌ 
المدينة فلقیث عبدالله بن سَلام فقال لي: إِك بأرض الرّبا فيها 
خرس وہ یع حقٌ فآهدی اليك مل تِن أو حِمْل 


شعيرٍ أو قت فلا اخ فاگ ربا. 


وروی سعيد في «سننه» هذا المعنى فق ان ية وجاء 
عن عبدالله بن مسعود» وعن عبداله بن عو : 


TEDE 

(۲) زيادة من «الإبطال»: (ص/۰)۲۳۶ وابن ماجه» وانظر کلام شيخ الاسلام 
فيمن هو يحيى بن آبي إسحاق» وكذا المري في «تحفة الأشراف»: »)٤۲۷/١(‏ 
و«النكت الظراف ‏ بهامشه» . 

(۳) ابن منصور. 

.)۳۱۰/۸( (6) 

.)۳۸۱6( رقم‎ )٥( 

0( آخرج ابن عمر عبدالرزاق: (۱44/۸) وصححه ابن حزم في «المحلی» : 
(۸۱/۸). 


۱۹ 


فنهی النبیٌ ية وأصحابه المقرض عن قبول هدية المُقترض 
قبل الوفاء؛ لأن اقفر بالهدية أن ناهر ال قضاهه ہی نس ره 
OTO PRET‏ 

وا ان يزيده عند الوفاء» ویهدي له بعد الوفاء؛ لزوال 
المعنى» ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنةء وهذا بين 
لمن تدبّره من غير هوی . 

قال تعالی : وا صن شتک ري > [المدثر/ ]٦‏ وهو أن يُهْدي 
انی اليه آکثر مما اتی فهذا كله دلیل على أن صور العقد غير 
کافی فكل ما لو شرّطه فى العقد كان عوضا فاسدّا فقصده فاسد؛ 
لانه لو كان صالخا لما حرم اشتراطه؛ لقوله [6]: «المُسْلِمونَ 
على شروطهم إلا شوطا أَحلٌ حرامًا أو حرّم حلالاً» رواه آبو داود''' 

الوجه الثانی والعشرون: أن أصحاب النبی یلا آجمعوا على 
تحریم هه لحيل وابطالها» واجمامهم حجاً قاطعة یجب اا 
ولیس في ذلك خلاف بین الفقهاء ولا بين ساثر المؤمنين الذين هم 


.)۳٥۹٣( رقم‎ )١( 
)۷۹/٦( وأخرجه الدارقطني : (۳/ ۲۷)ء والحاكم: (۰)4۹/۲ والبيهقي:‎ 
.- وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
۰6۲۸۲ - ۲۸۱ /۳( والحدیث صححه الحاكم وقواه الحافظ في «التغليق»:‎ 
لکن ليس فيه زيادة «إلا شرطا أحلّ حرامًا ...»2 وهذه الزيادة إنما هي في‎ 
وابن ماجه رقم‎ )۱۳٥١( حديث عمرو بن عوف آخرجه الترمذي رقم‎ 
والحاکم: (٤/۹٦)ء وغيرهم» وفي سنده کثیر بن عبدالله المزني‎ ۰)۲۳۵۳( 


ضعیف » وقد تفرد به وان صححه الترمذی. 


۱۹۰ 


مومنون» وانما خالف فيه بعض آهل البدع . 

وببان (جماعهم ما سنذکرہ''' إن شاء الله عن عمر أنه خطب 
الناس علی مین رسول اللہ لا بین المهاجرین والاتصان وقال : 
رای مال ما ھا 

عن التحلیل وان یہ ی وهذه أقوال 

ےرم مختلفف وآماکن متعددة وقضايا مت متفڑقة (١٦٥/۱)ء‏ 
ولم یکر ذلك آحد مع طول الأزمنه وانتفاء الموانع 

وقد تقد عن غير واحد سو 00 بن کعب 
اض عن قبول الهدية إلا إذا کافاء میا 000 من دينه» 
وجعلوا قبولها ربًا. وهذه أيضًا آقوال اشتهرت ولم ثنكر فیکون 
ذلك إجماعا. 

وأيضًا: قد تقدم"" ما رو عن عائشة في مسألة العينة. 

فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير 
الصومء وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك صاحبهاك وتصحيح 
العقود الفاسدة(*؟؟! , 


(۱) (ص/۱۳۹-۱۳۹) في المسلك الرابعء وستأتي آلفاظهم في ذلك ومن أخرجها. 
(۲) (ص/۱۰۹). 
(۳) (ص/۵۱). 
)٤(‏ آي: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمةء فکیف یکون في هذه المذكورة؟! . 


١1١١ 


وآیضا: فان عمر وعثمان وعليًا وسائر البدریین وغیرهم = 
اتفقوا على [آن]") المبتوتة في المرض ترثء ولم يُتكر ذلك أحد. 
فعلم أنهم کانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الحیّل» وهذا إذا 
تأمّله اللبیب ؛ قطع بتحريم جنس هذه الحيل وإبطالها. 

الوجه الثالك. والعشرون": أنه سبحانه د إنما أوجب 
المفاسد عنهم؛ ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن یعصیه فإذا 
احتال المرء علی حل المحرم آو سقوط الواجب نان يعمل عم 
لو یل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحریم أو سقط ذلك 
الواجب ضمنًا وتبعًا لا أصلاً وقصدّاء ويكون إنما عمله ليغير ذلك 
الحكم أصلاً وقصدا] "۳ والله تعالى إنما حرّم الربا والزنا وتوابعهما؛ 
لما في ذلك من الفسادء وآباح البیع والنكاح لما فيه من المصلحة» 
ولابدّ أن يكون بین الحلال والحرام فرق» والا لكان البيع مثل 
الرباء والفرق في الصورة دون الحقيقة غيرُ موتر؛ لأن الاعتبار 
بالمعانی» فان الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها 
واحدّا بخلاف العگ . 

لامر الخال ضور ضوره: العلالفف رین فة 
)١(‏ من ابطال». 
(۲) «الإبطال»: (ص/ .)٤٤٤‏ 


(۳) زيادة من «الابطال» يستقيم بها الکلام. 
(8) أي: لو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفًا. 


۱۱ 


ومقصوده ذلك» فیجب ألا یکون بمنزلته» فلا یترتّب عليه حکمه. 


الوجه الرابع والعشرون: آنك إذا تأملت عامة الحیل وجدتها 
(MDs.‏ 1 ۲ تھے 1 
دفعّا" " للتحريم أو الوجوب» مع قيام المعنی المُقَتضي للوجوب أو 
التحریم» فيصير حرامًا من وجهین : 

من جهة أن فیها فغل المحرّم وترك الواجب. 

ومن جهة آنها خداع وتدلیس وخلابة ومکر» ونفاق واعتقاد 
فاسد . 

وهذا الوجه أعظمها ائمّا؛ لانه بمنزلة البدع والنفاق» بخلاف 
الأولء فانه بمنزلة سائر العصاة. 

۰ ۰ 3 و وه > ۰ 5 ۳2 ۰ 

واذا استفرغ الرجل وسعه وعمل بها كان معذوراء فیمنع من 
لحوق (١٦۱/ب)‏ الذِ [وإلا]''' كان المقتضي للذم قائم"۳ ولهذا 
كان التغلیظ على من يأمرُ بها ويدلٌ عليها متبوعًا في ذلك أعظم من 
التغليظ على من يعمل بها مقلدًا. 

وهذا الوجه مما اعتمد عليه أحمدء قال أبو طالب: سمعثٌ 
أبا عبدالله قال له رجل فی «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل أمة 
فآراد أن يقع بهاء یُعتقھا ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن 
المهدي اشترى جارية فأعجبته. فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال: 


(۱) «الإبطال»: «رفعا». 


. «الأصل» و(م): «وإن»» والاصلاح من «الإبطال»‎ )۲٢( 
کذا. وصوابه : قائمّا.‎ )۳( 


11۴۳ 


سبحان الله ما آعجب هذا!! آبطلوا کتاب الله تعالی والسنت يطأها 
رجل الیومٌ ويطأها الاخر غدًا؟ هذا نقض للکتاب والسنةء قال كَل : 
«لا توطاً حاملٌ حتی تضعء ولا غير حامل حتی تحیض»* ولا 
یُذری هي حامل آم لا؟ سبحان الله ما أسمج هذ!*!۱. 

وبالجملة؛ فلا يشك المومن أن الله حرَمٌ الربا لحکمت فإذا 
جاز أن یقول: بعني ثوبك بألف حالَةء ثم يبيعة یاه بألف ومئتين 
موجلة. فالغرض الذي كان للمتعاقدین في اعطاء الالف بألف 
ومئتین هو بعینه موجود - آیضا - هناه وما آظهراه من صورة العقد 
لا غرض لهما فيه بحال. 


وقد علم أن الله نما حرّم الربا زجرًا لما تطلبه النفوس من 
آکل المال بالباطل» فإذا كانت هذه الحيلة یحصل معها غرض 
النفوس من الرباء علم قطعًا أن مفسدة الربا موجودة فیها. 


وكذلك السّفاح حرآمه اللہ لحکم كثيرة » وقطع شبهه پالنکاح 
بكل طریق. فأوجب في النكاح الولي والشاهدين والعدة وغير ذلك . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۳۲٦/۱۷(‏ رقم ۰۱۱۲۲۸ وأبو داود رقم (۰)۲۱۵۷ والحاكم: 
(256/5)). والبيهقي: (۹/۷))) وغيرهم من حدیث أبي سعيد الخدري 
- رضی الله عنه -. 
والحدیث صححه الحاکم على شرط مسلم: وسكت عنه الذهبي» وحسّنه 
الحافظ فى «التلخیص»: (۱۸۲/۱). 
للدت شواهد من حدیث جماعة من الصحابة. 


(۲) انظر: «المغني»: (۲۷۲/۱۱). 
1١1١‏ 


ومعلوم أن الرجل لو تزوٌّج المرأة لیْقیم عندها ليلة أو ليلتين 
نم یفارقها بولىٌ وشهود وغير ذلك؛ کان سفاحخًاء وهو المتعة» فادا 
لم يكن له غرض معهاء ألم يكن أولى باسم السّفاح؟! . 

وکذلك | إنما eS‏ 


علی اسقاطهاه لم يكن فيه بقاء ف فساد الشركة والقشمة وعدم ا 
الشفعة؟!. 


وكل موضع ظهرت حكمته أو غابت» فلا يشك مُستبصر أن 
الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع فيكون ذلك 
مناقضا للشارع ومحادة له. 

واعتبر ذلك بسياسة الملوك بل بسياسة الرجل فى بيته» فإنه 
لو عارضه بعضن الاذکیاء المحتالین فی اوامره وئواهیه ياقامة 
صورها دون حقائقها لعلم أنه ساع في فساد آوامره. 

وان ان كتير من الجيّل إنما استحلها من لم یفقه حكمة 
الشارع ولو هدي (۱۰/) رشدہ عله لله ورسوله وأطاع الله 
ظاهرًا وباطئًا في کل أمره» وعلم أن الشرائع تحتها حكم لم يهتد 
هو لهاء فما كان يفعل شيئًا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع . 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه ‏ سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم» بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعة ما كان 
وسيلة وطريمًا إلى الشيء» لکن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما 
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آفضت إلى فعلٍ محرّم ولو تجرد عن ذلك الافضاء لم يكن فیها 
مفسدة» ولهذا قیل : التویتة الفعل الذي ظاهره الاباحة وهو وسيلة 
إلى قعل اسم 

ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرّم غالبا فإنه 
يحرّمها مطلقاء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تقضي. لکن 
الطبع متقاض لإفضائها. 

وأما إن كانت إنما تفضي أحياناء فان لم يكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل والا حرّمها - أيضا- فقد حرم 
الشارع الذرائع وان لم يُقْصّد بها المحرم» خشية إفضائها إلى 
المحرّم» فإذا قُصِد بالشيء نفس المحرّم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع» وبهذا تظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالهاء وان 
لم يقصد البائع الرّبا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قَصّد الرباء 
فيصير ذريعة» فيسد هذا الباب. 

وللشريعة أسرار في سد الفساد وَحَسْم مادة الشر؛ لملم 
الشارع بما خَفِيَ على النفوس من خَفِيٌ هواها الذي لا يزال يسري 
نا حتی یقوهدها إلى الات فمن تَحَذلق على الشارع وقال في 

بش امات انما نها لاه کا وهي مفقودة هناء فاستباح 
ذلك بهذا التأویل؛ فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربّه . 

وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبًا من بدعة أو فسق» أو 
قله فقه في الدين وعدم بصير بصيرة» وشواهد هذه القاعدة أكثر من أن 
تحْصَر 9"( 


۱۹ 


اس 


فالأول: قوله تعالی : #« ولا سوا الت عون م من دون لله 


سے 
9 ر ۳ ۳3 


ال عدوا ]رح 4 [الانعام/ ۰۲۱۰۸ فحرّم سب الالهة مع أنه 
57 لكونه ذريعة إلى سبّهم لله - سبحانه وتعالی -؛ لأن مصلحة 
تركهم سب الله سبحانه - راجحة على مصلحة سيّنا لآلهتهم . 


الثاني : ما روی حمید بن 20+ عن ابن عمر: أن 


رسول الله ب قال: «من الکباثر شتّم الرجل والديه»» قالوا: يا 
رسول الله وهل یسب الرجل والدیه؟ قال: «نعم يَمٌُ آبا الرجل 
سے ایا سے هقی سز :علبي . 

a مد‎ os 
لئلا یکون (-۱3/ب) ذريعة إلى قول الناس: ان محمدًا یقتل أصحابه ؛‎ 
لأنه يوجب النفور عن الاسلام.‎ 


الرابع 7 0 موجہ لعلا 
فْضي إباحة مقاربتها إلى شربهاء ثم انه تھی عن الخلیطیّن» 
شرب العصير بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي TT‏ 2 
النبيذ فيها؛ حَسّمًا لمادة ذلك: وان كان في بعض ذلك خلاف. 
وقال: دلو ححصت لکم في هذه لأَوْشَكَ أن تَجْعَلُوها مثل هذه . 


)۱( وقع في «الأصل» و(م): «حميد بن عبدالعزیزاء وهو خطا صوابه ما أثبت 
من «الابطال» واالصحیحین». 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۵۹۷۳)ء ومسلم رقم .)٩۰(‏ 

(۳) قطعة من حدیث وفد عبد القیس» آخرجه آحمد: (٢۳۲۷/۲۔‏ ۳۳۰ رقم 
۹ء والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/۳۹) بنحوه. 


۱٦١۷ 


الخامس : أنه حرّم الخلوة بالمراة الأجنبية والسّفر بها ولو 
في مصلحة دینیة؛ حسْمَا لمادة ما يحاذر من تغیر الطباع وتشبه 
ان 


الشادس ٠:‏ آنه ھی قن پناء الساجد:علن الور ولعن من 
فعل ذلك» ونهی عن تکبیر القبور وتشریفها وأمر بتسویتها. ونهی 
عن الصلاة الیها وعندها. وعن إيقاد المصابیح علیها؛ لئلا یکون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا. 


وحرّم ذلك على من قَصّد هذا ومن لم يَقْصِدْه بل قَصَد 
عیفر 


السابع : أنه نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما 
فيه من التشیّه بالكفار. والتشيّهُ بالشيء ذريعة إلى أن يُعْطَى بعض 
آحکامه» فقد يُفضى ذلك إلى السجود للشمس. 


الثامن : أنه نهی عن التشیّه بأهل الکتاب فی أحاديث كثيرة 
مشهورة"۳/؛ وذلك لأن المشابهة فی بعض الهذي الظاهر توجب 
المقاربة ونوعًا من المناسبة» تفضي إلى المشاركة في خصائصهم 


التي انفردوا بها عن المسلمین» وذلك يجرٌ إلى فساد عظیم . 


)١(‏ كذا في (الأصل)ء و(م): «وغلبة الفتنة»» و«الإبطال»: «وشبه الغیر». 

(۲) ذكر شيخ الإسلام في «الإبطال» عددًا منهاء وأفرد لمسألة التشبه كتابه «اقتضاء 
الصراط ا اختصره المؤلف وسمًّاه : «المنهج القويم»» وطبع 
ضمن هذه السلسلة «اثار شيخ الاسلام ...2. 


۱۸ 


التاسع ۲۲ أن النبي پل آمر الذي آرسل معه بهذیه إذا عطب 
شيءٌ منه دون المحل أن ینحره ويصبغ نعله بدمه و 
المساكين» ولا يأكل هو منه ولا آحد من أهل ر فقته "۹۳+ لثلا يُفضي 
ذلك إلى أن يقصّر في علفها وحفظها. 


العاشر : أنه يك نهى عن الجمع بین المر 
وبين أختهاء وقال: «إتكم إذا فعَلّم ذلك مَطْعْتُم أن 
رضيّتا لما سار 4 لان الطباع تتغيّرء فيكون 0 ذریعة 3 
القطيعة المحرّمة. 


ت في القَسْم؛ لقوله تعالی : « ويك دآ کا ا 2 ۳ 
وهذا نص فی اعتبار الذريعة. 


۱ - وکذلك حرم خطبة المعتدّة. 


(۱) هو في «الابطال»: (ص/ ۲٦٦٢‏ - ۲۲۷) الوجه الثلاثون» وما بعده هو التاسع 
فی «الابطال»: (ص/ ۲۱۰). 
ره شتا رقم (۱۳۲۵) من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
(۳) آخرجه البخاري رقم (۰)۵۱۰۹ ومسلم رقم (۱8۰۸) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 
ورواه الطبراني في *الکبیر»: (۱۱/ رقم ۰6۱۱۹۳۱ وابن حبان الاحسان»: 
( من حدیث ابن عباس وزاد فيه : «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم». 
تنبيه : رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء نکن إذا فعلتن . 
ورواية الطبراني بالميم كما تقدم. 


۳۳۹ 


۱۲ - وعمّد النكاح حال العدّة والإحرام. 

۳ - واشترط للنکاح شروطا زائدة على حقيقة العقد . 

۵ - ونهیه عن العيّنة . 

۲ - ومَت المفَرِض من قبول الهدية. 

۷ - وَمَنع القاتل المیراث. 

۸ - وتوریث المطلقة في مرض الموت حیث بک“ . 

۹۔ وقتل الجماعة بالواحد. 

۰ - ولهّیه عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين» وعن صوم 
يوم العیدء وعن صوم یوم الشك؛ لثلا يلق بالفرض مالیس منه. 

۱ - وکراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله . 

۲ - ومَتع المسلمین أن یقولوا للنبي 6 : راعنا. 

پر اک 6۱/۱۳ ال فا هنذا سس فا نو سیب 
الشركة من المعاصي . 

۶ - وم یه أن یحکم بالظاهر» مع إمكان الوحي إليه باطنًا . 

۵ ومنّعه لما كان بمكة من الجهر بالقرآن. 


)۱( بقصد حرمانها من المیراث. 


۲۰ 


٦۔‏ وأَوْجَب إقامة الحدود؛ سدًا للتدّرُع إلى المعاصي . 


۷ - وأمر”'2 بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى 
والجضيكة :والعسديق وصلاة الكبتوقف؟ و فا مه ری العارت: 

۸ وکراهة افراد رجب ویوم الجمعة وآیام أعياد الکفار 
[بالصوم]”" . 

۹ وشرط على أهل الذمة شروطا یخالفون المسلمین فى 
زیّهی في اللباس والشعر وغيره» لثلا يُعَامَلوا معاملةً المسلم!۳. 

وهذا باب" واسع لا یکاد ینضبط» وانما ذکرنا ما هو متفق 
عليه » أو منصوص عليه » أو مأثور عن الصدر الو 


وفي بعض هذه الأحكام حکم أخرى غير الذرائع» وإنما 
المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع وهذا بین لمن تأمّله» والله 
الهادي إلى سواء الصراط . 

ولاشكٌ أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» 
فان الشارع یس الطريق إلى المحرّم بكل حالٍء والمحتال يريد أن 
يتوسّل إلى ذلك . 


)١(‏ في «الإبطال»: «سن الاجتماع». 

(۲) سقطت من الأصلء والإكمال من (م) و«الإبطال». 

(۳) وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: ۲۱۳) وبه 
یکمل لائون وجهاء وهو: نهي النبي َيه عن إقامة الحدود بدار الحرب» 
لثلا یکون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالکفار . 


1۲۱ 


واعلم أن المقصود هنا: بيان تحریم الحیل وأن صاحبها 
یتعرض لسخط الله وأليم عقابه» ویترتّب على ذلك أن ینقض على 
صاحبها مقصوده منها بحسب الامکان» ومالا يمكن نقضه فيجب 
ضمان ذلك على المفسد له بمتزلة ضمان الأمؤال بالتف. 

وهذا مثل من يطأ امرأة أبيه [آو ابنه] لینفسخ نكاحه» عند من 
يرى تحریم ذلك فيغرم ذلك ما فسّد بفعله وآما غير ذلك فیعامل 
بنقیض قصده؛ فمن آراد أن يؤخر الصوم بأن یسافر في الحر لیصوم 
في الشتاء ‏ مثلاً -» فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفرء 
ونحو ذلك . 

ومن قصّد قتل رجل ليتزوّج آمرأته؛ لم تحل له ولخو 

وتلخيص ذلك : أنَّ الحیل نوعان؛ أقوال وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل» ویعتبر فيها القَصَدء 
رکون سس تارف وهو :"ها تر تب عکمه عله وفاسدة آخری) 
فلم یترّب حكمه عليه. 

ثم ما ثبت حكمه؛ منهُ ما يمكنُ فسخه ورفعّه بعد وقوعه؛ 
كالبيع والنکاح» ومنه مالا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق”", 
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرّم أو إسقاط واجب = 
مک إبطاله؛ اما من جميع الوجوه» وإما من الوجه الذي یبط 
مقصودّهء بحيث لا يترئّب عليه أثره الذي احتيل علیه. كما حكم به 


)١(‏ زاد في «الإبطال»: «مع أن في ذلك نزاعا». 


۲۲ 


الصحابةٌ في طلاق الفا . 

وأما الأفعال؛ فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل 
کالسفر للقصر أو الفطر . وان اقتضت تحريمًا على الغير» فانه قد 
يقع ویکون بمنزلة [تلاف النفس والمال. وان اقتضت حلا عامّا إما 
بنفسها أو بواسطة زوال الملك؛ فهذه مسألة القتل وذبح الصید 
للحلال ودبح المغصوبت للغاصب . 

وبالجملة؛ فإن قَصَّد (۷٦٦/ب)‏ بالفعل اساج محرّم ؛ لم 
يحلء وان قصد ازالة ملك الغیر لیحل له؛ فالأفيّس أن لا يحل 
ب آیضا د له ویحل لغیره. 

وهنا مسائل كثيرة لا یمکن ذکرها هناء نبّهنا على هذا القَدّر 
من الحيّل وإبطالهاء والكلامٌ في التفاصيل ليس هذا موضعه وهذا 
القدر آنموذج منه بُمتدل به على غيره» وأما الکلام فی ابطال 
الجيّل؛ فباب واسعء یحتمل کتبّا كثيرة"" ٠‏ وانما الغرض هنا التنبیه 
على إبطالها وتمهیذ القاعدة لمسألة التحلیل . 

وقد استدلٌ [علیه] البخار " بقوله [ع]: «لا يُجمع بينَ 
متفرق ولا فرق بین مُجتمع خشية الصّدّقة؛» فان النهي عامٌ قبل 


(۱) طلاق الفار (أو الفرار) هو: أن یطلق امرأته طلاقّا بائئا في مرض موته. 
انظر «مجموع الفتاوی»: (۰)۳۹۹/۳۱ و«القاموس الفقهي»: (ص/۲۳۱). 
(۲) «الابطال»: «کتابا کبیرا». 
(۳) في کتاب الحیل. باب" في الزکاة» وآن لا یفرّق بين مجتمع ولا يُجمع بين 
متفرّق خشیة الصدفت رقم (1۹۵0۵) . 


۳۹ 


وبقوله ية في الطاعون: «ذا وَقَعَ بأرض ونم بها فلا 
تخرجوا فرارا منها''ء فإذا كان قد نهی عن الفرار من قَدّر الله 
بسا نی ادن ا وضی ها له وس تیه 
فکیف بالفرار من آمره ودینه إذا نزل بالعبد؟! . 

وبأنه ما نَهَى عن بَيْع فضل الماء؛ لیمنع به الکلا۳. 

فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قُصِد به أمث 
محم صار محرمًا . 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارضٌ بقوله: ل ود ی غثا اضرب 
سر ہے ےو مس سو ر بت 0 ر0 یی 0 5 
وہ ولا تحنث انا وجدته ابر ۰ ۰۰ [ص/ ٤٤]ء‏ فهذا قد آذن الله لایوب 
أن یضرب بالضغث وکان یلزمه أن یضرب ضربات متفرّقة» وهذا 
نوع من الحیلة؟ . 

قلنا أوَلاً : 

ليس هذا مما نحن فيه» فإن الفقهاء فى موجب هذه اليمين 
في شرعنا عند الإطلاق على قولين: 


)١(‏ فی كتاب الحیل ‏ أيضًا ‏ باب ما یکره من الاحتيال فی الفرار من الطاعون» 
رقم (1۹۷۳). ١‏ 

(۲) کتاب الحيل» باب ما یکره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء 
ليمنع به فضل الكلأء رقم (۷۱۷). 


۱۳ 


فعلی هذا یکون هذا موجب اللفظ عند الاطلاق» والحیلة: صرف 
یُستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرعنا ورد بخلافه . 

وقلنا ثانا : 

من تأگل الاية علم أن هذه الفتیا خاصة الحکم. فانها لو كانت 
عامة لم يَحْفَ على نبيٌ كريم موجبٌ یمینه» ولم يكن في آفتصاصها 
علينا كبير عبرة» فإنه إنما يُقَصنُّ ما خرج عن نظائره لیر به. 

ژانضا:. قال عقييها: 3إ مده را يم ابد ٩‏ [ص/ »]٤٤‏ 
فخرجت هذه الجملة مخرج التعلیل» فغلم أنَّ الله جازاه على صبره 
تخفیفا عنه ورحمة به لا أن هذا موجب هذه الیمین . 

وقلنا الا : 

معلوم أنَّ الله إنما آفتاه بهذا؛ لئلا يحنث» كما آخبر الله» وکما 
نقله هل التفسیرء وهذا ید على أن كفارة الأیمان لم تكن مشروعة 
في تلك الشریعة» بل لیس الا البر أو الحنث» کنذر التبژر في شرعنا. 

وکان آبو بكر لا يحنث في يمينه حتی [أنزل] الله کفارة 
الایمان"*۰ فغلم أنها لم تكن مشروعة» فصار كأنه قد 4/۱۰۸ نَذْر 
(۱) أخرجه البخاري رقم (40۱4) عن عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله 

عنهما -. 

۱۲۵ 


ضربهاء وهذا نذر" لا يجب الوفاء به ؛ لما فيه من الضرر علیها وما 
وجب بالنذر يُحْتَذَى [به] حَذُو الواجب بالشرع. 


اف کات و رین ات ار 
ويُضرب بالعتكول ونحوه عند المرض") = جاز أن يُقام الواجب 
بالنذر مُقام ذلك» وقد كانت امرآته ضعيفة وكريمة على ربهاء 
فخمّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يمف على 
اون 

آلا تری أن ال فیمن ندر الصدقة بماله تكرت الثلث» وهذا 
كذ کمن تقو اہ تطرف على ارد حرف ات مر ا 
أفتى به ابن عباس"۳ ومن نذر ذب ولده یجزئه شا فیکون 
هذا من هذا الباب» واش أعلم . 

ولا یحتاج في شرعنا إلى هذاء فان من حَلف أن یضرب 
امرأتە آمکنه أن یکثر يمينه من غير احتیاج إلى تخفیف الضرب» 
ولو نذره أجزأه کفارة يمين عند أحمد وغیره. 


وقيل : له يلزمه شيعا يوضح ذلك: أن المُطلق من کلام 


)١(‏ كتب فوقها فى «الأصل» علامة (×)ء ولعله استشكل العبارة؛ لکن بعد زيادة 
«فإذا كان» في أول العبارة زال الإشكال. 

(۲) يعنى: طوافين. 

(۳) آخرجه عبدالرزاق: (40۷/۸). 

)٤(‏ آفتی به ابن عباس - آیضا - أخرجه عبدالرزاق: (۸/ ۰40۰ وابن أبي شيبة: 
(۱۰/۳). 


۱۳۹ 


الناس محمول عل“ ما فسّر به المُطْلّق من کلام اللہ خصوصًا في 
الأیٔمانء فإن الرجوع فیها إلى عرف الخطاب شرعًا أو عادة آولی 
من الرجوع إلى أصل اللغة. 
ثم إن الله - سبحانه - لما آوجب الجلدٌ على الزاني والقاذف» 
فهم المسلمون من ذلك اه إن كان صحيحًا وجب ضربّه متف فا 
gE‏ ضرب بمٹگزل ونحوه 


فکیف يقال : کک موجب يمينه الضرب 
المجموع مع صحة المضروب وجلده”"؟! هذا خلاف القاعدة. 


فيعلم أن قصة أيوب کان فيها معنّى يوجبٌ جواز الجمع؛ 
فان قیل : فحدیث بلال'؟. 


قلنا: قد تقدم الکلام عليه» وأنه لیس من الحيلة جج 
بوجه في الوجه السادس عشر؟" وأن قوله: (, بع ار . 


)١(‏ تكررت في «الأصل». 

. «الابطال» : «مقرّقًا»‎ (٢( 

(۳) كذا في «الأصل» و«الإبطال»» وعلق عليه في «الأصل» بقوله: «کذا في 
الأصل» ولعله: المفرّق مع صحة المضروب ومرضه»» وكذا علق في (م)ء 
ومثله إحدى نسخ «الإبطال». 

. 1۵ انظر ص/‎ )٤( 

(ہ٥)‏ ص/ ۸۷. 


۱۳۷ 


يُصرف إلى البیع الصحیح المتفق عليهء فاد المطلق یَصدُق بصورة 
الوفاق ولا د يُحتَحٌ به على صورة الخلاف » وتقدّم الكلامٌ عليه وعلی 
غيره من الأدلت وفيه كفاية. 


با بل 96 


فص (۱) 


وآما الطریق الثاني في إبطال التحلیل في النکاح» فهو الدلالة 
على عين المسألة» وذلك من الکتاب والسنة واجماع الصحابة 
والقياس» والواجب تقدیم أدلة الکتاب"؟ ولکن أَدِلّة السنة أبین 
فتقدّم لذلك» وفی هذه الطريق مسالك : 


الأول 


اوی ابن فصعود قال «لعَنَ رسول الله الواشمة شمَة والموَتشمَ 
والواصلة و والمُحل وال لہ واکل الرّيا و 


رواه حجن NG‏ 


روق «لَعَنَ [الله] المحلل الكل له » 1 
وقال: «عليه العمل (۸٦۱/ب)‏ عند أهل العلم من أصحاب النبي 
3ئ منهم : عمر وعثمان وعبدالله بن عمر» وهذا قول الفقهاء من 


.)۲۸۵ «الابطال»: (ص/‎ )١( 

)٢(‏ عند تساوي الدلالة» كما قيده شيخ الاسلام. 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۱٣/۷(‏ رقم 5787)» والنسائي: »)١59/5(‏ والطبراني في 
«الكبير»؟: (9/ رقم ۹۸۷۸)ء والبيهقي: (۲۰۸/۷). 

قال الحافظ فى «التلخيص»: (۳/ :)١95‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق 

العید علی شرط البخاري». وانظر : «نصب الرایقه: (۲۳۹/۳). 

(8) رقم (۱۱۲۰). 

)٥(‏ في «الابطال»: «وقال: حدیث حسن صحیح» وکذا في «السنن. 


۱۳۹ 


التابعين» وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس؟ . 


, وروي من طرق كثيرة» وروي ما يعضده ويقويه» مثل 0 
«ألا آنیتکم بالتیس المستعار»؟ قالوا: بلی يا رسول الله قال: 
انل رال ا علی طرقه وقال في آخر و 


۳ 


فهذه سنن رسول مرت له وذلك 
من أبين الأدلة على أنه حرام باطل؛ إذ اللعن لا یکون الا على معصية» 
بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مُكَمَّرَةَ بالحسنات. 


واللعنة هى : الإقصاء والابعاد عن رحمة اللہ ولن يستو جب 
ذلك الا بكبيرة» قال ابن عباس : کل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار؛ فهو کبیرة"۳. والعقدٌ محرّم والنكاح المحرّم باطل 
باتفاق الفقهاء» ولعنّه للمحلل له يدل على أنها لم تحل له وإلا لم 
يكن للعنة وَجْه . 


فإن قيل”": يُحمل الحديث على من شرَّط التحليل في نفس 


)۲۰۸/۷( أخرجه ابن ماجه رقم (٦۱۹۳)ء والحاكم: (۰)۱۹۸/۲ والبيهقي:‎ )١( 
.- من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه‎ 
والحديث حسّنه عبدالحق الاشبيلي» وصححه المؤلف وابن القطان وقواه‎ 
. الزيلعي» وقال في «مصباح الزجاجة»: (۱۱۲/۲): «إسناده مختلف فيه‎ 
.)۱۹۵/۳( انظر : «نصب الرایة»: (۲۳۹/۳ ۰۲۰ و«التلخیص»:‎ 
.)44/4( رواه ابن جریر:‎ )۲( 
«الابطال»: (ص/۳۳۹).‎ )۳( 


۳۳۹ 


العقد فيُخَصّص؛ لأن الشروط نما تؤٹر في العقد إذا قارته» کالبیم. 
أو يحمل على من آظهر التحلیل دون من نواه؛ لأن العقد نما یعتبر 
فيه الظاهر دون الباطن والا لكان فيه ضرر"" على العاقد الا 
فإنه لا اطلاع له على ني الآخرء هذا إن سم أنَّ لفظ التحليل یَمُم 
ذلك كله وإلا [فقد] يقال: اذ تلم اذ المج شوب سمل 
٦‏ ی 12 ا ل 
07 

قلنا : الكلام في مقامين : 

احڈھما: أن اسم المُعَلّل يعم القاصد وغیره. 

والثاني : أنه يجب اجراء الحدیث على عمومه. 

أما الأول؛ فدليله من وجوه: 

ادها أذ اناف انوا سرن لاد ی 
والأصل في الاطلاق الحقیقةء قال ابن عمر"؟*: «لا يزالان زانيين 
وان مکثا عشرین سنة إذا عَلم الله آنهما 7 ال . وفي لفظ : 
«إذا علم الله أنه E‏ وفي لفظ: سئل عمن فصد التحلیل؟ 


فقال : «لعن الله المُحِلَ والمحلّل له۴۳. فقد أدخل القاصد في اسم 
المحلل وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمناه. 


)۱( «الأصل» و(م): «ضررا». 
(۲) سيأتي تخریجه ص/ ۱۳۷ . 


۱۳۱ 


الثاني : قال أَهلُ اللغة ‏ منهم الجومري" -: المُحَلّل الذي 
یتزوج | لمطلقة ثلانًا حتی تحلّ للأول . 

الثالث : استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم» والأصل بقاء 
اللغة وتقريرهاء وکذا عرف الفقهاء. فان فيهم من يقول: نكاح 
المُحَلل باطل» وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط» وفيهم من 
يقول: هو صحیح . 

الرابع : أن المخلل اسم لمن حلل الشيءَ ارام فإنه اسم 
فاعل من (۱۲۹/) أحلّ المرأة وحللها إذا جعلها حلالا . 

وإذا کان قياس التصریف واللغة یوجب تسمية ذلك القاصد 
محللاً لم يجز سلب الاسم عنهء وإذا ثبت أنه مراد لرسول اللہ ثبت 
أن اللفظ یشمله. ويبين ذلك أنه مراد. 

5 1 بر 2 

المقام الثاني : أن الحديث آرید به كل محلل أظهر التحليل أو 
أضمره ؛ فدليله من وجوه: 

أحدها : أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحلیل] المشروط 
والمقصود؛ لأنا قد بِيّنا أن المراد جعل المرأة حلالاً؛ لأن المتكلم 
إذا تكلم بکلام يشمل صورا كثيرة وأراد بعضهاء فلابدَ أن ينصبت 
دلیلا يبين خروج مالم یرد فلما لم يجيء في شيء من النصوص 

الثانی : أنه لو قَصّد التخليل المشروط خاصة؛ للحن الزوجة 


)۱( في «الصحاح) : 0 / .)۱٦۷١‏ 


۱۳۲ 


والولي» كما لعن ال الربا وموكله وشاهدیه وكاتِبّه» ولعن في الخمر 
عشرة» فلما خصّ الزوجين باللعن علم أنه عنى التحليل المقصود 
[المكتوم]”" من المرأة ووليهاء وهو ما كان يفعله الصَّدِيْقُ مع صديقه. 


الثالث: آنه لعن شاهدّي الربا وکاتبه» ولعن المحلّ والمحلّل 
لەء فلو كان التحلیل ظاهر! للعن الشاهدين”” . 


الرابع : أن التحلیل المشروط لم یتم ولم یقع بین المسلمین؛ 
لاسیما على عهد رسول الله 25+ لانه یظهر للناس» فیحولون بين 
المرأة والرجل فلما لعن المحل زجرا له علم أنه من الأمور التي 
تخفی على العامت کالزنا ونحوه. 


الخامس(: آنه قرنه بالواشمة والموتَشمة والواصلة» نلم 
أنه لابد من قدر مشترلٍ بينهماء وهو والله آعلم - التدلیس والتلبیس . 


السادس : آنا سنذکر ما نص الرسول في التحلیل المقصود؛ 
وأن أصحابّه بيّنوا ذلك. وأنه من التحلیل» وهم آعلم بمقصوده 


واعرف بمراده . 


(۱) جاء ذلك من حديث جماعة من الصحابة» منهم أنس آخرج حدیثه الترمذي 
رقم (۰)۱۲۹۵ وابن ماجه رقم (۳۳۸۱). 
انظر «نصب الرایة»: (4/ ۲۱۳ - ۲۱). 
(۲) زيادة من «الابطال»: (ص/۳۶). 
(۳) ینظر الأصل (ص/ ۳4۶) لزيادة ایضاح هذا الوجه . 
(4) هو في «الإبطال»: الوجه الثامن» والذي يليه التاسع. والوجوه المذکورة في 
الأصل عشرة. 


۱۳۳ 


المسلك الثانی 


۲ 1 و تو (۱) سے 1 5 

ما روی آبو إسحاق الجوزجاني "۰ ثنا ابن آبي مریم آنبا 

إبراهيم بن إسماعيل بن ۳ ا عن داود بن حصین» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» قال: سُئل رسول الله گا عن المحلل؟ 

فقال : «لا الا نکاح رغبة لا نکاح دُْسَ» ولا استهزاء بکتاب اللہ 
نم یذوق العسّيلة». 


اه اش شاه لاله سی الي وهی الان 
والتغطية للعیوب والمدالسة المخادعة* . 


واسناده جيّدء إلا إبراهيم بن إسماعيل» فقد أختلفَ فیی 
وونّقه أحمد والدارمی. وقال البخاري: منکر الحدیث. وقال 


(۱) ساقه باسناده عن الجوزجانی ابن کثیر فی «تفسیره»: (۵۷۸/۲). 
(؟) في «الأصل» و(م): «حبیب» والتصویب من «الإبطال» ومصادر الترجمة. 
وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة الأنصاري الاشهلي مولاهم؛ آبو 
إسماعيل المدنی . 
ترجمته فى «تهذیب التهذيب»: .)1١6-1١4/1(‏ 
(۳) فى «غرائب السنن» كما فى «الإبطال) . 
ا الطبراني في «الكبير»: (۱/ رقم 2»)١١9011‏ وابن حزم في 
«المحلی»: (۱۸4/۱۰) من طريق إسحاق القوي عن إبراهيم بن إسماعيل 
به. وقد بالغ ابن حزمء فزعم أن الحديث موضوع بسبب إسحاق الفروي! 
وقد علمت أنه لم يتفرّد به» بل رواه ابن أبي مریم عن إبراهيم آیضا؛ فاندفع 
قول ابن حزم. 
)٤(‏ انظر: «اللسان»: (٦/۸٥۲)۔‏ 


۱۳٤ 


ابن معین : لیس بشیء» وقال ابن عدي: یکتب حدیثه علی ضعفه". 


وهذا عدل. فان في الرجل ضعمًا من جهة حفظه لا من جهة 
التھمةء فمثل هذا يُكتب حديثه للاعتبار . 

وقد جاء حدیث مرسل یراق هذا > وهو حجهٌ؛ لان الذي 
(۹٦۱/ب)‏ أرسله احتجّ به» ولولا ثبوته"" لما جاز أن يرسله محتجٌا 
بەء وإذا قال التابعٔ : إن الحديث ثبت عندي كفى . 

ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلفیْن عضد أحدهما 
الآخرء خصوصًا إذا كان الضعفٌ فيهما من جهة سوء الحفظ 
وغلم بذلك أن للحديث أصلاً محفوظا. 

وسٹل ابن عمر عن ذلك فقال: لا لا تکاح رغبة» كنا نع 
هذا سفاحا على عهد رسول الله : 

المسلك الثالت(*؟ 


آن التحلیل لو كان جاتژا لدل علیه الرسول من طلْق ثلائا؛ 


)١(‏ انظر: «تاریخ الدارمي» : (ص/۷۱)ء وابحر الدم»: (ص/ ۰61۸ و«الجرح 
والتعدیل»: (۲/ ۰۸۳ و«التاريخ الکبیر: (۲۷۱/۱ - ۰۳۷۲ والکامل»: 


(۲۳۲/۱). 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة: (۵0۳/۲) من مرسل عمرو بن دینار . 
(۳) أي: عنده. 


«الحلیة»: (۹۱/۷). 
(۵) «الابطال»: (ص/۳۵۹۶). 


فانه كان آرحم الناس باه زیت تیسیر الأمور» وقصة امراة 
رفاعة مشهورة“» فهلاً علمها ذلك» وهو یری من حرصها على 
الوّد إلى زوجها ما يرق القلبٌ لحالهاء وقد كان يمكن أن يقول 
لبعض المسلمین : حلّل هذه لزوجها؛ فلما لم یأمر هو ولا آحد من 
خلفائه [بشيء من ذلك]» علم قطعًا أنه لا سبیل إليه. 

ومن تأمّل هذا المسلك. وعلم كثرة وقوع الطلاق على عهد 
الرسول ی وخلفائه» ولم یُذن لأحدٍ فيه عَلم انتفاژه. وأنه لیس 
ال 

المسلك الرابع 

إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

فروي عن عمر أنه نانك لا ارت علق و "محلل لد تا 
رَجَمْتهما»» رواه ابن أبي شیبة ۳ وأبو إسحاق الجؤزجاني وحرب 
الكرماني والأثرم والبيهقي ۳ وهو مشهور محفوظ"* . 

ورفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلهاء ففرّق بينهماء 
وقال: «لا ترجع إلا ينكاح رغبة لا ذُلْمَة”“ء رواه الجوزجاني. 

فوع لالہ 0ج اک رل پتکام, دارا دلسقه 


(۱) تقدمت (ص/1۷). 

.)۲۹۲/۷( )۲( 

.)۲۰۸/۷( )۳( 

)٤(‏ وأخرجه عبدالرزاق: (۰)۲۵/7 وسعيد بن منصور: (۷۵/۲) وغیرهم. 
)٥(‏ آخرجه البخاري في «تاریخه": (۰)۱۵۲/۱ والبيهقي: (۲۰۸/۷). 


۱۳۹ 


ولا استھزیء بکتاب اللّه») ذکره بعض الما که : 


رن غلی تفاطل وال ۳۳۵ 
وعن أبن عمر: (لعن الله المحلّلَ تالف کی 
وعن ابن عباس مثله. وقال: «من بُخَادع اللہ کد 


رفاك آنن عمر: للا دالان زانین وان مكنا غشرین ا 


و . ء۶ 5 5 
روي عنه ذلك وغيره من غير وجه. 


وهذه الاثار مشهورة عن الصحابة» ويدلٌ ذلك على أن المحلّل 


عندهم اسم لمن قَصّدء وأن عمر كان َكَل من فعل ذلك» فغلم 
شهرة ذلك عندهم وأنه حرام. 


وحدیث ذي لرقعتین"" منقطع لیس له اسناد» وهو: أن رجلا 


تزوج امرأة ليحلهاء » فأعجبهاء > فترافعا إلى عمر فأمره ان لا لفیا 


(١) 
(۲ 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


«المدونة»: (۲۹۵/۲)؟. 

روي عنه مرفوعا في «مصنف ابن أبي شیبة»: (۲۹۲/۷) و«سئن آبي داود» 
رقم (۲۰۷)ء والترمذي رقم ( وقال: هو حدیث معلول. 

آخرجه ابن آبی شیبة: (۲۹۲/۷). 

تقدم سروک 

آخرجه عبدالرزاق: /٦(‏ ٦٦۲)۔‏ 

آخرجه سعيد بن منصور: (۰)۷۷/۲ وعبدالرزاق: /٦(‏ ۷٦۲)ء‏ والشافعي في 
«الأم» : (٦/۲۰۸)ء‏ والبيهقي في «الکبری": (۰)۲۰۹/۷ وغیرهم وقد ۳ 
شيخ الإسلام في «الأصل»: (ص/۳۹۰- )۳٦٣‏ من آخرجه بأسانیدهم 
وألفاظهم والکلام علیها . 


۱۳۷ 


قال آبو عبید: هو مرسل". 

فأين هذا من الذي سمعه يخطب: «لا أوتى دا ولا 
محلل له الا خم 

وقال ابن عمر عن التحلیل: «هو سفاح لو آدرککم عمر 
2 ۳( 
لنکلکم» ۰ . 

والمنقطع لا يعارض (۱۷۰/) کی 


أو لعل الزوج لم ينو التحليل وقت العقد» بل فصد نکاح 
الرغبة إن كان له أصل -. أو أنهم لم يذكروا للزوج أنه يحللهاء 
بل تواطؤهم”” على أن يعطوه شينًا ليطلقهاء ولم يُشعروه بذلك؛ 
لکن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخُلع قبل النکاح 
ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرّد. 

وليس في القصة أنهم واطئوه على أن يحلّها للأول» وانما 
فيها آنهم واطئوه على أن يبيت عندها ليلة ثم يُطلقهاء وهذا من 
جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت. 


ونكاح المتعة قد استحلوه صدرًا من خلافة عمرء حتى أظهر 


(۱) أرسله محمد بن سیرین» وهو لم يدرك عمر. 

(۲) تقدم ص/۱۳۱. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۵6۲/۳). 

)٤(‏ العبارة في «الابطال»: «والمنقطع إذا عارض المسند لم یلتفت إليه؟. 


)٥(‏ کذا بالأصل و(م)» و«الإبطال»: «تواطئوا» وهي آوضح. 


۱۳۸ 


عمر السنة بتحریمه» فلعلٌ هذا كان قبل أن یظهر تحریم المتعة. 

ویحتمل أنه آمره أن یمسکها بنکاح جدید. 

ثم لو ثبت أنَّ كن كاك ارت تن ھا اليه 

میڈ ان عمن امجح اح المحلل» فیجب أن يحمل مر 
فيه على أنه رجع؛ لأنه قد ثبت عنه من غير وجه التغليظ في التحليل 
والنهى عنه» وأنه خطب الناس فقال: «لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا 
رجمتهما» ولا يمكن أن يكون رخّص في التحليل بعد النهي؛ لأن 
النهي إنما يكون عن علم بسنة رسول الله بخلاف ترك الانکار فإنه 
يكون عن الاستصحاب. فثبت أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك . 


قوله - سبحانه وتعالی - بعد قوله: ‏ اَلطلَق متا [البقرة/ 9؟؟] 

2 1 ےط ل 0 م م ہو ہے 2 سے مرو ون 
وبعد ذکر الخلع: لا إن لها کل للم من بعد حى تنك روجا مر 4 
[البقرة/ ۲۳۰]. 
في اللغة: الجمع على أتم الوجوه. فاٍن کان اجتماعا بالابدان فهو 
الایلاج» وان كان بالعقود» فهو الجمع بینهما على وجه الدوام أو 
اللزوم . 

ولهذا لما سل ابن عباس عن المتعة ‏ وكان يُبِيْحُها -: «أنكاح 
هین أم سفاح؟ فقال : لست بنکاح ولا سفاح» ولكنها ل 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهید»: (۱۱۵/۱۰). 


۱۳۹ 


فيها شيء ]0 أحكام النکاح؛ من الطلاق والعدَة والمیراث» 
وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء. 


ولهذا قال ابن مسعود وغیره: سخ المتعة النکاج والطلاقٌ 
والعدة وال انش 


والمحلل آولی بان لا یکون ناکا؛ لانه - ايفاك لم بقصد 
الدوام» فهو کالمتعة» بل آولی؛ لآن قوله: تروَجت وقول الولی: 
روحت = كذب واستهزاء وخداع وإذا لم يكن نکاخا عند الاطلاق 
وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة» فثبتَ أنه حرام (۱۷۰/ب)؛ 
لأن الفرج حرام إلا بنکاح أو ملك يمين» ولا يدخل هذا في الإطلاق» 
فلا يحل له إلا بدليل يخصّهء إذ المطلق إنما يُخمل على المتفق 
علیه. ولا يدل على صحة المختلف فيه» فيصدق بصورة الوفاق 
وهو نكاح الرغبة لا بغیره» وهو المطلوب. 
المسلك السادس 


چ 
کے سے ہے سے ر ہم ررم وحم رم مر 


قوله: #فَإِن طلقھا فلا جنا لمآ ناج إن ظنَا أن بقیما َو 

۰ [البقرة/ ۲۳۰] الاية. یعنی : فان .طلتها هذا الزوج الثاني» 
و یی فى طن الاو - أن یتراجعا إن ظنّا أن 
یقیما حدود الله . 


.2... (ع): «ولهذا لم يثبت لها شيء من‎ )١( 
. انظر: «الستن الکبری»: (۲۰۷/۷) للبيهقي‎ )۲( 


۱:۰ 


وحرف «إن» فى لسان العرب لما يمكن وقوعه وعدمه. فأما 
ما یقع لازمّا أو غالبّاء فیقولون فیه: «إذا»» کقولهم: إذا حمر 
البسرٌ فأتني ولا یقولون: ان أحمر؛ لأن الاحمرار واقع. فقوله: 
«فإن طلّقها» يُعلم منه أن ذلك اكع المتقدّم کا بقع لاق 
تارة ولا یقع آخری» ونکاح المحلل يقع فيه لازمّا أو غالبّاء وإنما 
يقال فى مثله : «فإذا» . 

ولا یقال: فالآيةٌ عّت کل نكاح» فقيل : «فان ٠...‏ . 

لأنا نقول: لو آراد ذلك لقال: «فان فارقها»؛ لأنه قد يموت 
عنهاء وقد یفارقها بفسخء لکن هذه الاشیاء ليست في ید الزوج؛ 
إنما بيده الطلاق. فلهذا قیل: «فان» [ف] دل على أله نكاح رغبة 
قد تطلق وقد لا تطلق» لا نکاح دلسة یستلزم وقوع الطلاق إلا نادرا. 

یبن هذا: أن الغاية المؤقّتة ب احتى» تدخل في حکم المحدود 
الَا لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه وإنما اختلف الناس في 
الموقت بحرف «إلى» . 

کول ی تكح رَوَجَا ره يقتضي أنها لا تحن حتی یوجد 
الغاية» وهو نكاح زوج غیره» فلما قال بعده: ۲ طَلَّقهَا» علم أن 
فيه فائدة جدیده» وهو - والله أعلم - التنبيه على أن ذلك الزوج 
موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه. 

وتأمل قوله -تعالی -: طاولا ره يهر دا له 

هرک € [البقرة/ ۰۲۲۲۲ لما كان التطهّر فعلا مقصودا جيء فيه 

بحرف التوقیت وهو (إذا)ء ولما کان الطلاق غير مقصود جىء فيه 


١:١ 


بحرف التعلیق وهو «إن»» ففرّق الله بینهما لين أن هذا مقصودٌ 
بخلاف هذا. 

7 سے مره ۔ ۰ و 5 7 بن بر ہو ہیں 

قوله : یهن هذا وُجد بفعل اللہء وقوله: # فَإِدَاتظهَرْنَ» 
فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال» وبقي نوع آخر أخف یمکن زواله 
بفعل الادمي فقال فيه: ٭ قَإدَا نامرک وتخصيص الطلاق 
بهذا المعنی - ایضا ؛ لأنه إذا كان نكاح رغبة صح أن يقال فيه: 
٭ ان لته بخلاف اسان فانه لیس كذلك لما تقدم. 


(۱/۱۷۱) المسلك السابع 


کہم عه 
ےت سم رر سم 


قوله - سبحانه -: « لا جتاح عم آن؛ سم إن ظتا أن بقیما حَدُود 
نو بعد قوله: وتیل کم أن تم ذُوأ با وهی هيم ل انان 
ما واه ۰ ۳۰ إلى قوله: نک ځدود الو فلا توم وین بت 
شو مويك مکی 7 ییوت 43 [البقر:/ ۲۲۹ -۲۳۰]. 
فأذنَ في فديتها إن خيف أن لا يُقيما حدود الله؛ لأن النکاح 
له حدود» وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين. 
تع ذكر الطلقة الثالئة» ثم ذكن آنها ادا نکحت زوجا غيره» ثم 
ا فلها أن تراجع زوجها الأول» ان ضا 35 يقيما حدود اللّه » 
فلما أباح معاودتها له إن ظنا أن يقيما حدود الله" ۳ كما أنه أباح 


)١(‏ فى الاصل : «ولا تأخذوا مما...»!. 
(؟) كذا في الأصل و(م)ء والعبارة في «الابطال»: «فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا 


اقامة حدود اللہ . . .). 


۱:۲ 


افتداء‌ها إذا خافا أن لا يقيما حدود الله؛ لأن المشروط هناك الفدای 
ويكفي في إباحة القرقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا 
النكاح» ولابد في المجامعة من ظنٌ الطاعة. 


وانما شرط هذا الشرط هنا؛ لاأنه قد أخبر عنهما آنهما کانا 
یخافان "۲ أن لا یقیما حدود الله» فلابدَ مع ذلك من النظر إلى تلك 
الحال؛ هل تبدّلت أم هي باقیة؟ بخلاف الزوج المبتد!» فان ظنَّ 
إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. 


ونظیر هذا قوله: ولد ی ره في َلك ان آرادوا إضَكنحًا 4 
[البقرة/ ۲۲۲۸+ لأن الطلاق غالبًا انما یکون عن شرّء فاذا ارتجعها 
مريدًا الشرّ بها لم يَجز ذلك» بل یکون تسریحها هو الواجب لکن 
قال هناك : # یه فجعل الردٌ إلى الزوج خاصّة؛ لأن الکلام 
في الرجعة. وقال هنا: # أن یراج 4ء فجعل التراجع إلى الزوجین 
جميعًا؛ لأن الکلامٌ في المطلقة ثلانا» وهي لا تحلّ بعد الزوج 
الثاني الا بعقد جدید یقف على رضاهاء وکان فيه دلیل على أنَّ 
هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة الثف كما قال 
ابن عباس وغیره. 

إذا تبيّن أن الله إنما أباح الع الذي قد یُخاف فيه من ضرر 
لمن ظن أنه يُقيم حدود الله فيه = علم أن النكاح المباح هو النکاح 
الذي يُحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة» ونكاح المحلل 


(۱) الأصل و(م): «يخافا»» والمثبت من «الإبطال». 


۱:۳ 


اس مر اذاه لاوس ات از ا ی وا تاج 
هناك تحتاج إلى إقامة حدود اللہء فلا يكون هذا الظن شرطا فيه 
وهو خلاف القران. 

FEE EA‏ لان انیا ان سز 
الله ؛ لأن كلّ واحدٍ منهما لا رغبة له في صاحبه وروي عن مجاهد 
فى قوله: ف إن نآ تیم و اک [البقرة/ ۰ قال : إن علما أنَّ 
تسیا ایغ ده وراه لاله افیا 


ومعنی کلامه: إن علم المطلّق الأول والزوجة أن النکاح 
الثاني كان على غير دلسة» ولهذا لم یجعل الظنٌ علمّا هنا 
(۱۷۱/ب) فلم يرفع الفعل حتى كود [أن] الخفيفة من الثقيلة 
الدالة على آن الظن یقین» بل نٌصب ب «أن» الخفيفة ؛ ؛ ليعلم أنه 
على بابه ولأن کون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا بر ٤‏ 
وإنما یلم بغالب الظن وعلی هذا ففي الاية حجة ثانية من هذا 
الوجه . 

المسلك الثامن 


قوله ا : ولا علقم هنن جهن بش امه فآمرکوهرت 
ممروفی أو سوه مرو ف ولا کون ضرارا ادوا ومن قعل و 


ہے ا ہہ 14 


سم وا کشا منت هه [البقرة/ .]۲٤٢‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر: (۲/ .)1٩۲‏ 
(۲) انظر بقية التقریر لهذا الاستدلال في «الابطال»: (ص/ ۳۸۰). 


١. 


وقد روی ابن ماجه"* وابن بطة""' باسناد جيّد عن آبي بردة 
عن آبي موسی عن النبي كَل قال : «ما بال أقوام يلعبونَ بحدود الب 
و بایات اله؛ مك رف طَلَقْنْكَ راجَعْتُك)2. 

وفي لفظ لابن بطة: «خلعتك راجعتك». 

وقد رو مرسلاً عن أبي بردة. 

فوجه الدلالة: آن الله - سبحانه - حرم على الرجل أن یرتجع 
المرأة یقصد بذلك مضارتها» بأن يطلقها ثم یمهلها حتی تشارف 
انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقها قبل جماع أو بعده» ویمهلها 
حتى تشارف انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم یطلقھاء فتصير العدة 


هكذا فس ه عامة العلماء من الصحابة والتابعير.» وجاء فيه 
8 فسر من یہ و ہا تھگیں و 2 


ومعلومٌ أنه لو وقع هذا اتفاقًا من غير قصد منه. بأن يرتجعها 
راغبًا ثم يبدو له فیطلقها ثم يبدو له فيراجعها راغبّاء ثم يبدو له 
فيطلقهاء > لم يحرم ذلك» لکن لما فعله لا لرغبة» بل لمقصود آخر 
وهو أن يطلّقها بعد ذلك لبیل العِدّة عليها = حَرّم ذلك» فالضرر 
حصل لها؛ لأنه قصد بالعقد فرْقة توجب ضرراء لو حصل بغير 
قصد إليهء لم يكن سببه حرامًا. 


)۱( رقم ١١7‏ 5). 
(۲) فی «إبطال الحیل»: (ص/ ٤٥ء .)5١‏ 


۱:۵ 


فأما أن یکون القصد لغیر مقصود العقد محرمّا للعقد أو لا 
الموجب للعدة لیس محرمّا فی نفسه فیجب أن یکون صحيحًا 
على أصل من یجیز ذلك وهو خلاف القرآن. 

وان کان محرمّا للعقدء فیجب أن یکون نکاح المحلل باطلا 
وذلك أنَّ الطلاق المنضم إلى النکاح المتقدم یوجب العِدَّة المحرمة 
لنکاحها» ویو جب حلها للزوج الأول» فلا فرق بین آن یقصد 
بالنکاح وجود تحریم شرع ضمنّاء أو وجود تحلیل شرع ضمنّا. 

فان ما شرعه اللہ من التحلیل أو التحریم ضمنًا أو تبَعًا لا 
اصلاً وفصدّا» متی أرادّه الانسانْ أصلاً وقصدًا؛ فقد ضادّ الله فى 
حکمه. فیکون (۱۷۲/) باطلا. 


0 روت 


قوله - سبحانه -: ¥ ولا تىخدوا ءایت اَل هوا » [البقرة/ ۲۳۱]. 

ومن آیات الله شرائع دينه من النکاح والطلاق والرجعة والخلع؛ 
لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال» 
آياته . 

فذكره هذه الاية بعد أن آباح آشیاء من هذه العقود» وحرّم 
آشیای دليلٌ على آنها من الایات» وإذا كانت من آياته فاتخاذها 
هزوًا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التی شرعت هذه الأسبات 


١5 


لهاء کاستهزاء المنافقین بقولهم : #ءام۳ فهذا نفاق في أصل 
الدين» وذاك نفاق في شرائعه. 

وذر هذه الآية بعد قوله: ولا کمن را لوا * 
[البقرة/ ۲۳۱] = دلیل على أن إمساكهن ضرار! من اتخاذ آیاتِ الله هزوا 
وما ذاك الا لان الممسك تکلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النکاح» 
بل ينكح ليطلّق» وإذا کان التحلیل من اتخاذ آیات الله هزوا؛ فهو 
حرام» فلزم فساده بابطال مقصود المحلّل في ثبوت نكاحه . 


المسلك العاشر 


أنه قَصّد بالعقد غير ما شرع له العقد. فیجبُ أن لا يصح» 
فشرع''' العقود [أسبابًا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشرع البيع 
لملك الأموال والهبة والنکاح لملك البضع» ومقصوده حصول 
السّكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها 
وحقائقھاء بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى 
به» لم يصح العقد لوجھین : 


أحدهما: أن الله اعتبر الرّضى في البيع والنکاحء فمن لم يرد 
مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم یکن مریذا ولا راغبًا» 


دمي 


(۱) يعني في قولهم: ٭ ولا لوا لین منوا الوا ءامنا ولا لوا إل مطینوم ارا ئ 
مک کمن مت ڈو 5 [البقر:/ ۱6]. 
( تحتمل: افتشرع2. 


۱:۷ 


الثاني : أن عقد المکره لا یصح؛ لأنه""“ لم یقصد موجب 
ذلك اللفظ. فکذلك المحلل ونحوه لم یقصد موجب ذلك اللفظ 
فکلاهما لم يثبت في حمّه حکم هذا القول؛ لأنه قصد به غير 
موجبه؛ لکن المکره معذور والمحتال غير معذورء فكل من قَصّد 
بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع» بمنزلة المرائي 
بالعبادة والأعمال بالنية. 
المسلك الحادي عشر 


أنه سبحانه ‏ حرّم المطلقة ثلانًا حتى تنكح زوجًا غيره» 
وإنما حوّمها لمصلحة لعباده وحصول مفسدة فى حلها قبل ذلك» 
أو ابتلاءً وامتحانّاء وإذا كان التحريم المتضمّن للمصالح يزول 
بأدنى حیلةء فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة وكان إلى اللعب أقرب 
من الجد كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه . 

ولهذا قال [ابن] عمر عن التحلیل : هو السّفاح”" . 

ولهذا لما رأى بعض الیهود ذلك أخذ يُشْنّع ويقول: إنَّ دين 
المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني» فإذا زنت حلت» ذكره أبو 
يعقوت الجوزجانی وبعص المالكية» واخ بعض النصارى (۱۷۲/ب) 
يهجّن”" بذلك ويُتمّر عن الإسلام» ولم يعلم هذا الملعون أن هذا 


)١(‏ فى «الأصل»: ٦ء‏ والإصلاح من (م) و«الإبطال». 
)۲( تقدم ص/ ١348‏ . 
(۳) كذا بالأصل و(م) وفي «الإبطال»: «يهجو». 


۱:۸ 


لا أصل له فى الدین أصلاً. ولا هو مأخوذ عن السابقین ولا عن 
التابعين» بل قد حرّمه الله ورسوله» وهذا بین لمن تأمله. 
المسلك الثانی عشر 

هو: أن جواز التحلیل قد آفضی إلى مفاسد عظيمة كثيرة» 
وصار مظنة لها ولما هو آکثر منها. 

[منها]: آن بعض التیوس المستعارة ضار یحلّل الام وبنتها 
سر وھ ہو سوج ی 
السّفاح» فلا يُمَيْرْ من المنکوحة ولا له غرض في المصاهرة حتی 
يجيتب ما حرّمته . 

ومنها: أنه يجمع ماءَہ في و رت بل اکر من 
عشرة » وهو مما أَجْمّع الصحابةٌ على تحريمه» وأجمع و امن 
على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيًا. 

ومنها: أنه کثیرا ما يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ اذ 
ليس له ولا لها رغبة فى ذلك» والمرأة لا تعده زوجا. 

ومنها: كونه غير كفءٍ غالبّا. ونكاحه ما باطل أو مكروه أو 
مشروط فيه رضی الاولیاء. 

وآل الأمر إلى [أن] ضان کر من الناس یحسب أن مجرّد 
وطء الذكر يحلهاء > حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت 553 حلّت!! 


(۱) «الأصل» و(م): «أن كثيرًا مما. . .2 والمثبت من «الإبطال». 


۹ 


واعتقد بعضهم أنه إذا وطتها بقدمه حلّت!! فهذه فضائح فیها انهدام 

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من 
لسن لعدم رغبتها فيه » ل هذا واقع کنر [] و دائمّا وحدّئني 
بعضهم أن رجلا ترك من حلّل امرآته في بيته؛ ای مز عدف 
دعته نفسلة إلى آن راودها عن نفسھاء وقال: إن الحل لا يتم إلا 
برجلين» وما ذاك إلا أنه لما رأى غیرّه قد أتى بالسفاح دعته نفسّه 
إلى التشیّه به» إذ النفوس مجبولة على التشبّه . 

إلى غير ذلك من المفاسد. 

ومن شرح الله صدّره للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة 
لبعض هذه المفاسد حَسّم الشارع الحکیم مادّته بتحريمه جمیعه. 

واعلم أنه ليس في المتعة شر الا وفي التحلیل ما هو شر 
منه» فان المتعةً - مثلاً ‏ مضادة لمقتضی النکاح بکونها مؤقّته؛ لأن 
الشارع جعل موجب لفظ النكاح هو الوصل المؤبّد ومنع التوقیت؛ 
لما أنه يُخل بمقاصد النکاح» ویشبه الا جارة والسفاح» فکیف 
بالتحليل؟! . 

فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي» ولأجل ذلك 
ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل 
عقلی » فلم یرد به الشرع قط » بل لعن فاعله . 

فتبیّن فقه المسألةء وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع 


۱5۰ 


والعقل واللغة والعرزف» وأنه لاحظٌ له من نظر ولا أثر آصا فان 
من تروّج ليطلّق لم یکن النکاح مقصودا لب كما أن ۳ تواضع 
یرف لم يكن تواضعًا. 

وبالجملة؛ فعلينا أن ننهى [الناس عما نهاهم اش“ (۱/۱۷۳) 
عنه ورسولّه من النيات الباطنة» وان لم نعتقد أنها فيهم» وأن لا 
تكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيه م ينه للناس في 
الكتاب» الذي تضمّن طاعةً الرسول واتباع سبيل السابقين الأولين» 
وأن لا نعين أحدًا”"' بنوع من الاعانة على عقد یغلب على الظن أنه 
تحليل» كما لا نعين أحدًا على ما يتوسّل به إلى قَثْل معصوم أو 
وطىء محرم. 

والغرضٌ: بیان بطلان التحليل وفساده باطتاء وأما ترتب 
الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله . 

فصل 

وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلةً أخرى» وهي : أن يزوّجها 
المظلق مو غب يكة ام وس کہا آر ته [لها ]تعد آن یطاها اند 
فیبطل النكاح . 

ويؤثرون هذا؛ لأن الفرقة تكون بيد الزوج المطلّق والزوجة؛ 
فلا يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقةء بخلاف الصورة الأولىء 


(۱) ما بين المعكوفين مطموس في «الأصل». 
(۲) «الأصل» و(م): «أحد» وكذا ما بعدها. 


101 


فانه قد یمتنع من الطلاق . 

وأيضًا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل آجنبي؛ لأن وطء 
عبده لیس کوطء من يُساميه في الحرّية. 

ا يعض ود إلى آن تن نے لذي جو 


المطلق العقد لت وان كان 6 فمنهم من يخيّره» فيصير 
بید السید العقد والفسخ ار 


وجعل بعض آصحابنا في هذه الصورة - آعني إذا زوّجها من 
عبده الکبیر - احتمالاً؛ لأن الزَّوْج لم ينو التحليل» وإنما نواه غیره. 
وهذه الصورة آبلغ في المخادعة لله تبارك وتعالی - ا 
بآیاته تعالی» فان" هتاك كان المحلّل هو الذي بيده الفرق» وهنا 
جُعلت الفرقة بید المطلّق والمرأة» لاسیما إن كانت الزوجة تحت 

حجر الزوج؛ بن يكون وصیّا لهاء فیری أن يهبها العبد ویقبله هو 

فيبقى المطلق مستقلاً بفسخ التكاح» والعبدٌ لا يمكنه أن يتزوج إلا 
پاذن سیّدی فيأذن له في النکاحء ومن نيته أن يفسخ نكاحه. 

فيكون الزوج مخدوعا ممکورا به. حيث أذن له في نكاح 
باشره وليس القصد به نكاحًا وإنما القصد به سفاح» فهناك وقعت 
المخادعة لله فقط وهنا وقعت (۱۷۳/ب) في حق الله وفي حق دم 


وهو الزوج» وتصير اللعنة التي وجبت على المحل والمخلل له 


(۱) «الابطال» : «فانه». 


کلتاهما على هذا المطلّق وعلى الزوجة» فیقتسمان لعنة المحثّلء 
وف الحطلن تلع الال لد آو ت تشر که المراه یا : 

فلهذا قلنا: إن هذا أغلظ راد حيث اجتمع عليه لعنتان» 
فإن كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص 

ويزيده قُبحًا أن الژوج هنا عبد ليس بكفءء ونکاحه إما 
عل على الخلاف فيه. 

(۱) 

وبالجملة؛ فلعنة المحلّل والمحلل له تشمل كل ذلك» وان 
كان النبي یا لم یقصله" فلا ريب أنه في معناه وأؤلی . 

وا کر سو لاا كن ا فر معنل اماك فاق 
المعتبر فی التحلیل بنية من يملك المُرْقة بقول أو فعل» ولذا کان 
الزوج الذي يقصد التحلیل ملعوتّا فالذي یقصد أن يحلل بالزوج 
آولی بذلك فانه یخادع الله ورس له وغد المؤمن . 

وقد تكون المرأة هي المحللة وحدھاء بأن يقصد ارضاع 
امرأة له صغیرة» حتی تصیر من آمهات النساء» آو يقصد مباشرة 
أبيه أو اينه عند من يرى ذلك» لكن هذه الأسباب محرمة فى 


. انظر «الابطال»: (ص/ ۵ لمزيد الایضاح‎ )١( 
أي: بلفظ المحلل.‎ )( 
۱۰۳ 


نفسهاء والغرضیُ آنها لو فعلث هذا لم تحل للأول» بحیث لو 
آریدت أو باشرت وانفسخ نکاحها لم تحلٌ للأول. 

وما آطلقه بعض آصحابنا من أن نيه المرأة لا عبرة بها بناء 
على آنها لا تملك رفع العقد بسبب مباح؛ لیس بشي:؛ لن العبرة 
بنية من يملك الفُرْقة سواء كانت مُکنّه شرعية أو غير شرعیةء فان 
من کان هکذا كان محللا . 


وکذا لو تزوّجت بفقیر وطلبت الفسخ لعسرته تحَیّلاً على 
الرجوع إلى الأول؛ فهي محللة لا تحلُ للأول بذلك؛ لأنه نظیر 
ملك الزوج الطلاق سواءء أو نظیر الرضاع ونحوه. 

ومن الحیل: إذا كانت المرأة مه فیزژجها سیدها من عبد ثم 
یبیعها. فتختار فراقه» فكل ذلك من باب واحد؛ لأنه نکاح دُلْسة 

فصل 

فأما إن نوی التحليل من لا فرْقة بیده» مثل الزوج المطلّق ثلانًا 
أو المرأة فقطء فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد 
الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يُشدّدونَ في ذلك . 

وقال آحمد ‏ آیضا: الحدیث عن النبی كَل : «آتریدین أن 
تی الی رفاعة ٩.۰۰‏ یقول آحمد: زنها كانت قد هکت 


. 1۷ تقدم تخریجه ص/‎ (١) 


بالتحلیل» ونية المرأة ليست بشيء»ء فقد نصٌ على أن نيّة المرأة لا 
تون وکذلك (:۱۷/) قال آصحابه . 

وکذلك قال مالك قال آصحایه: المعنی الموتر تصن به 
الزوج الثاني ولا عبرة بنيّة المرأة والزوج الأول» کل ذلك غير مؤثّر. 

وقال الحسن والنخعي وغیرهما: إذا هم أحذ الثلائة فهو 
تکاح محلّل» ویروی عن ابن المسیّب. 

ووجه ذلك : أن المرأة إذا نکحت الزوج» وهي غير راغبة 
فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة» كما تقدّم» وهي وان لم 
تملك الفرقة» فهي متسببة فیها على وجه یحصل غالبّاء بأن تنوي 
الانخلاع منه واظهار الزهد فیه وبغضه وکراهیته» وذلك مما یبعثه 
على خلعها أو طلاقها ویقتضیه غالبًا. 

ثم قد ينضمٌ إليه أن تنوي النشوز عنه ومعصیته فیما يجب له 
ونحو ذلك؛ لتحصل بها القُژقةء واذا كانت إنما تزوّجئْه لتفارقه 
وتعود إلى الأول؛ لم تكن قاصدة للنکاح ولا مريدة» فلا يصح هذا 
النکاح على قاعدة إبطال الحیل . 

وأما 2 المطلق ثلاگا؛ فیشبه أن يكون هؤلاء التابعون نما 
قالوا: إنه“ یکون النكاحٌ بها تحليلاً إذا کان هو الذي سعی في 
النکاحء وآراد أن یختلع المرأة بعد ذلك فان هذا حرام؛ لأنه 
خداع للرجل المسلم» ويشبه مالو كان قد زوّجها من عبده يريد أن 


)١(‏ «الأصل» و(م): «أن». والمثبت من «الابطال». 


١6 


تملا یام وهي لم تشعر بذلك. 

ہے الي سس نیہ باطل في حق الأول فقط 

بمعنى أنها لا ترذ الیه؛ لأنه قصد تعجيل ما أجّله الله فیُعاقب بنقيض 
قصده» ود مالو تست رجل في الفرقة بین رجل وامرأته. بأن 
لمزها عنده بشي ء حتی فارقھاء : ثم أراد هو أن يتزوّجهاء فلا تحل 
لذلك المفرّق عقوبةٌ له. 

وهذا كما نقوله على إحدى الروایتین» متا 
آخیه : إن عقّده باطل» ولھذا انا إذا نوی أحد الثلاثة ed‏ 
فنکاح هذا الآخر باطل» ولا تح للأول. 

وهذا نما يقال فيمن له فعْل في النکاح الثاني» آما إذا لم 
يوجد من الأول فعل أصلا» وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة» 
رل يفيت اقترا فهذا أقصى ما يقال : إنه متمنٌ محبٌ 
ولیس بناوء ولان نية المرء اا عفان تہ اسان هه قر 
فهو اة 

ووّجه ما ذهب إليه مالك وأحمد - رحمهما اعت هاگن 
به أبو عبداللہ من أن النبيّ ية لعن المحلّل والمحلّل له فلو کان 
التحليل يحصل بنية الزوج تارة (۱۷۶/ب) وبنية الزوجة أخرى ؛ 
للعنها النبي َء وكان ذلك آبلغ من لَعْنه آكلَّ الربا وموکله فلما 
لم يذكرها عُلِمٍ أنَّ التحلیل الذي يكون بالنية إنما یمن فيه الزوج 


ولا يقال: لفظ (المخلن )”2 عم الرجل والمرأة» لقوله: «ألا 


١65 


نکم بالج توقای فیرعت مه تصل 
وحدّه. ثم لو عمهما فانما ذاك على سبیل التغلیب» لاجتماع 
المذکر والمؤنّثء. فلاب أن یکون تحلیل الرجال موجودا حتی 

آما إذا نت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلّل أصلاً» فلا 
يجوز أن تدخل المرأة وحدّها في لفظ المذکر الا أن یقال: قد 
اجتمعا في إرادة المتکلم بهمك وا لمع مس عين هذا النکاح» 
فان من قَصَّدَ الإخبار عن المذكر والمؤنّث مجتمعین ومفْرّقَيْن = أتى 
بلفظ المذكر - أيضًا ‏ فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. 

وا فالمحلّل هو الذي يَفْعل ما تصير به المرأة حلالاً في 
الظاهرء وليست حلالاً في الحقيقة» وهذا صفة من يمكنه رفع 
الق والمرأة لیست کذلك. 


سے و و سای ۰ ۳ 
واستدل احمد بحدیث تميّمة بنت وهب أمرأة رفاعة 


فو جه الدلالة : أنه 8 إرادتها الرجوع ‏ إلى رفاعت قال: لاه 
حتى "٦‏ ھذاء نلم أنه إذا 00 حلت للأوّل» ولو کانت 


فان قيل: إنما أرادت الرجوع بعد عقد الثان عليه" 


(۱) تقدم تخريجه ص/ ۱۳۰ . 
(٢۲‏ تقدم تخريجه ص/ ٦۷‏ . 
(۳) انظر «الابطال»: (ص/44۲) لمزيد إيضاح هذا الاعتراض . 


۷ 


قلنا : الجواب من وجوه: 

آحدها: أنَّ النبي ية لم يُفَصّل لها ذلك بَیْن أن تکون 
حدئت لها هذه الارادت. ولا بين أن تکون وجدت قديمًا قبل 
العقد. فدلَ على أن الحلّ يعم الصورتین؛ لأن ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال یترّل منزلة العموم في المقال. 

الوجه الثاني : أنها كانت راغبة في الأول دون غيره؛ لأنه قد 
روي أنه 2-00 عبدالر حمن» ثم جاءت فاستفتت النبيٌ پا بعد 
فراقه. فأجابها بأنها لا تحل حتى تذوق العسّيلة. 

وقال: «اللهم إن کان اما بها آن یلها لرفاعة فلا بت يتم لها 
نکاحه»» وجاءت بعده 2 أبى بكر وعمر» تفا ها 

قلمّا استفتت بعد فراقه وقال: لاء ثم إنها غابت وجاءت 
فقالت : إنه قد مسّني» فقال لها: لا تحل؛ لأنها قد كذبت 
ثم آخبرت بخلافه » فلم يقبل رجوعها عن الأول ودعا گی 
كانت إنما أرادت أن تحليا لرفاعة فلا يتم لها ذلك عقوبة 0 
كذبها بنقيض قصدها؛ لئلا يتسرّع النا سن إلى ٥(‏ ۱/۱۷) الكذب» فدل 


على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج. 


وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبدالرحمن لم يصل إليهاء فعلم 
أنها كانت إرادة متقدمة؛ لأن الأصل عدم ما يحدث. 


الوجه الثالث : أنه قد روي آنها استفتت النبيَ ی قبل الطلاق» 


.)۳ ۷ /٦( هذا لفظ رواية عبدالرزاق:‎ )١( 


۱6۸ 


فروی البخاری" مرسلا: أنها اشتکت إلى التی كله وفالت: [ثیا 
معه مثل هدبة الثوب فجاء ومعه ولدان مق غر وقال : والله 
کذبت يا رسول الله إنما'' آنفضها نفض الأديم ولكنّها تریڈ رفاعف 
فقال لها رسول الله: فإذا کان کذلك لم تحلین له حتی تذوقي 
اه اعت 


وأسئده سويد بن سعیل . 


فتکون قد جاءت قبل طلاقه وبعده» فيدلٌ على رغبتها في 
الأول» وأنها كانت قديمة» ولم يُفصّل الرسولء فَعْلِم أن الحكم لا 
خت بختلف . 


ع م 


وأيضا: فإن كانت تحب أن ترجع إلى الأول» فالمرء لا يلام 
على الحبّ والبغض» وإنما عليه أن يقي اش" . 


وبکل حال؛ فاذا تسیّبت الی أن تفارق الثاني بالخلع» وقد 
كانت من حين العقد تريد ذلك» فهي مدلّسة غارة للزوج» وهذا 
نو من الا والخديعة» وهي حرام فلا تدخل هذه الصورة في 
کلام آحمد. فانه إنما رخص في مُطلق یئ المرأة والنیڈ المطلقة 


إنما تتعلّق بان یتزوج الأول من غير فعلٍ محرّم » أما إذا توت 


.)۵۸۲۵( رقم‎ )١( 

(۲) کذا في «الاصل» و(م)ء والابطال» و«الصحیح»: (إني». 

(۳) کذا فی «الأصل» و(م)» والعبارة فی «الابطال»: (ص/557): «وانما علیها 
أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته» وتبذل حقّه غير متبرّمة ولا 


١4 


الاختلاع من الثاني فهذه نية محرّمة؛ لأنها تمنع قصدها للنکاح 
ورغبتها فیه فلم يكن العقد مقصوداء وهي آحد المتعاقدین 
بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوّجت الأول . 

وتحریم هذا أشدٌ من تحریم نية الرجل من وجه وذاك آشد 
من وجه آخرء فان الرجل إذا آراد الطلاق فهو في یده. بخلاف 
المرأة إذا آرادت الاختلاع ولیس في يدهاء فربما جرّها إلى فعل 
المرأة ما فى نيّة المرأة من خديعة الرجل» وانما حرمت تلك لحق 
الله تعالی . 

وآیضا: فالمرأة إذا تزرّجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل» 
فالتحريم لحق الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة. 

فأمّا إذا طلب المطلق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو 
يطلقهاء أو دس إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حَدَث للمرأة 
ذلك (۱۷۰/ب) بعد العقدء فان المطلق ليس له سبب فى العقد 
الثانى» وقد نصّ أحمد على أن ذلك لا يحل. 

تقل عنه مهنا في رجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوّجها 
ولك ألّفء ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا. 

فقد نصنّ على أنه لو آختلعها ليتزوّجها لا تحل له ولو شرط 
في عقد الخلع أنه يريد التزويج بها؛ فهو أقبح من أن یقصدہ بقلبه 
فالمرأة آیضا إذا اختلعت للتزوج بغيره» فهو أشد؛ لأن الأذى بطلب 
المرأة ذلك آشد من طلب الأجنبی . 


۱۹۰ 


فإذا كان هذا حرامًا لو حدث القصد. فکیف إذا کان مقصودا 
من حين العقد!؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نکاح غیره؛ 
ولا العقد بهذه النية» ولا آمرها بذلك» ولا تعلیمها إياه» لکن لو 
فعلته لم تقدح في صحة العقد . فیما ذکره بعض آصحابنا لما تقدم 
فلو رجعت عن هذه النيّة جاز لها المقام معه وان اختلعث منه 
ففارقها وقعت الفرقة. 

وآما العقد الثاني؛ فقال بعض آصحابنا: إنه صحيح» ولهم 
في صحة نکاح الرجل إذا خطب على خطبة آخیه وبیعه على بیعه 
قولان» وقد صم نَهْيُ الرسول عن الخطبة على خطبة آخیه والبيع 
على بيعه والسوم على سومه» أو تنكح المرأة بطلاق أختها"'" . 

وهذا نهي تحريم في ظاهر نص أحمد؛ لأنه قد جاء مصرّحا: 
الا يحل للمؤمن أنْ بَخْطبَ على خطبة أخيه»”" . 

ومن الأصحاب من حَمّله على أنه هي تأديب» وهو باطل» 
وإذا ثبت أنه محرّم. فهل العقد بعده 0ئ أو فاسد؟ ذكر القاضي 
وغیره في المسألة روایتین. وقیل: فیها وجهان. 
أيضاء ویتوجه إقرار النصین هنا. 


(۱) آخرجه البخاري رقم (۰)۲۱8۰ ومسلم رقم (۱8۱۳) من حدیث آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

)۲( آخرجه مسلم رقم (۱8۱۶) من حدیث عقبة بن عامر - رضي الا عنه -. 

(۳) «الأصل»ء و(م): «وفیها». 


۱۱ 


واشترط متأخروا الأصحاب في البیع على بيع أخيه أن یکون 
ذلك في مدة خیار المجلس او الشرط› والمتقدمون لم پشتر 
دلك» وهو آجود» وظاهر کلام آحمد يدل عليه» فا اشا فد 
يفسخ في غير مدة الخيار» ما بعیب أو إقالة. أو یدخل عليه فیفسخ 
غصبّاء فيكون ذلك آشد تحريمًا لكثرة ضررهء فإذا حرم البیع أو 
الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنکاح على نكاح آخیه؟! . 

ولو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعةٌ لجاز؛ ولو طلب 
أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجزء نصصّ عليه آحمد"" فمتی فعلت 
الا سببّا للفرقه وفارقته وتزؤجت؛ فهي محللة ۱۷۰/) كالرجل 
المحلل» فلا تحل» لکن لو آقامت عند الزوج» فهل یحتاج إلى 
استئناف عقد كما فى الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل آن هذا کان 

هذا فيه نظرء فان الرجل يملك المرأة فإذا نوی التحليل؛ 
فقد قصد ما ينافي الملك ۰ فلم يثبت له الملك» فانتفت ھتہ ی 
الأحکام تبعا ولاز نوت المرأة أن تأتي بالفرقة؛ فقّد نوی هو 
الملك» وهي قد ملکته نفسّها في الظاهر» والملك یحصل له إذا 
تعد حي بن بی E‏ اها تؤثّر في جانبها 
خاصّق فلا یحصل لها بهذا الجاع حلها مار حیث لم تقصد آن 
کح وإنما قصدت أن تنكح . 

والقرآن علق الحلّ بأن تتح زوجا غيره» وإذا كانت قد نوت 


ن8 


۴ 


(۱) تقدم نصه ص/ ۱۱۰ . 


أن تفعل ما یرفع النکاح لم تكن قد نکحت حقيقة . 


فلا تحسبنٌ أن كلام أحمد وغيره: أنَّ نی المرأة ليست 
يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تمْلكهء وإنما أرادوا نيّة أن تتز 


الأول ولا ریب أنها إذا توت أن تتزوج بالأول لم یوت ذ 
كما تقرّر ٦‏ لآن هذه النية لا تتعلق بنکاح الثاني . 


۴ 
۰ سس 


فأما إذا نوت فعلاً محرمّا أو خديعة أو مکرّا؛ فهذا نوع آخر؛ 
وبهذا یظهر حقیقة شمه حقيقة الحال فى هذا الباب» ويظهر الجواب عما ذكرناه 
TEE‏ 

وا ند تحتمل آکثر من هذاء ولکن هذا الذي تسر وهو 
آخر ما يسّره الله من الکلام في مسألة التحلیل على سبیل الاختصار؛ 
وإلاً فالحیل تحتاج إلى بسط واستیفاء الکلام فیها إلى نظر خاصٌ 
فى کل مسألة" وهذا یحتمل عدَّة آسفار» والّه - سبحانه - یجعله 
خالصًا لوجهه الکریم وموافقّا لمحبّته ومرضاته آمین . 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 
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فرغ منه ليلة الخمیس تاسع عشري شهر صفر من سنة 
تمر و حمسیر وسبع مئة» أحسّر' الله تقضیها. 


)١(‏ كذا في «الأصل» و(م)» والعبارة قلقة» وهي في «الابطال» : (ص/۱۹؟): 
«وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الکلام فيها إلى أن يُفرد كل مسألة بنظر خاص». 
)۲( 7 تحتما ۳ سابع . 


۱۳ 


١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
۲ فهرس الأحاديث والاثار . 





فهرس الایات الكريمة 


البقرة 


وَمَِ الاسم يفول ءامنا باه . . . 4 EV ٣٢ ۲۷ .... 10-A‏ 
< وت تا مق کی ..» ٦٦۔٦٦ ٣٣ es.‏ ۳۸ 
ولا وه حى يَظهُرَنَ . . . 4 ۲۲ اما ی اا 
اس مت . .4# ۲۲۸ بے EF OO‏ 
وی كم تافو 2 قوله 
ل یتما مو الھک ۰۹ خی ۵۵ NE AFA CAA‏ ۱۵6۱6۲ 


$ ولا يكوش ارس 2 ۱ ,.... على مص EV ء۱٢٤١ ١١٤٤‏ 


« فمن جاه م موعِظة من ريو . . . 4 E Vo‏ اص ہ8 
« تایه الب نوأ شرا وروا . ا ۲۷۸۔۲۷۹ 00000 
۱ آل عمران 
8 إل أن ککفواینهم تّلد . . . 4 ۱۰۹ چو رجہ O‏ 
النساء 
درک دق آلاتولوا 4 ۳ اوس و متا 
تر وی وا ...¢ ۱۲ اروام سم ام تر اہ 
« لا قروا ره واٹر شکری. . . 4 )3 نس مم سی چس کہ ۸۸ 
ل يتاي ال أرواالککب> 1۷ وص سس ما ہی جا 
٭ ان لتزعم نگیو ...6 04 ا ا ATI‏ 
إن الْمُكفْقِينَ عون الله . . . 4 ۱:۲ سس لی A‏ ۳۷ 
المائدة 
< وتماونواعل ار قوی ۲ Ee eA‏ 
الأنعام 
« ولا سبوا زیت یعون ین دون امه ۱/۸ ہی کسی ون ۷۶۷ 


الأعراف 


$ وسعلَهم عن الْتَرَيَو الق کات عَاضْرَة خر .6.۰ ۱۷۱-۱۱۳ ۰ ۳ 
الأنفال 

ون بریدوا نع . جج E ٦‏ ا 
التوبة 

« وَمَامَتَمَهُمٌ أن تقبل میم نفتنهم. . . 4 

کم هک کا. . . 4 1۹ OSC‏ 
النحل 

ط امن سره رم مین بالایکن ۰ . .4 ۱۰5 ے 0 


ت 


ص 
917 3 ببببری,. Yo AYE‏ 
الشوری 
7 کو ع من مه يبد فیما 320 4 ۳۰ تما و میں کو ا ری 9 


۲ 


« کید شام اكة. .. > ۱ حسم نت 
ا نك سور کید ...6 ۲۱-۰ نی ایی ا 
« ولانطع کل علانی مهن ). . . 4 ۲_1۱۰ Ea‏ 
« لته كما بوتا اب نت . . 4 ۷ - ۱۸ سس 0ب 7 


رق ےصے ص ر سے 
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« انعقو وهر يفنو 27 . . . 4 ٣۔_ ۲٢‏ الہ سی ماج 


ل ولا تش تک 4 SES ٦‏ یہ ا گا 


فهرس الأحادیث والاثار ۲ 


٭ آبلغی زيدًا أن قد أبطل جهاده (عائشة) ود ا ای رت ۵ 
7# اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم (ابن عباس) 7ن موم OY‏ 
- إذا أقرض أحدكم قرضا مت ی ی ۱۳ 
۔ إذا بايعت فقل : لا خلابة a‏ ا ا ا ا ا ا ا اہ کی ری 
۔ إذا ظن الناس بالدينار والدرهم نو لئ ساس سن ت85٤‏ 
- إذا وقع بأرض وأنتم بها فدہ سص سیت کس سی ١1‏ 
- ألا أنبٹکم بالتیس المستعار ری شم هک ۱۵۲۱۵۱۵۱۵ 
آما بعدء فان حسن الحديث كتاب الله EES eA‏ 
# إن أخذت برخصة کل عالم.. (سلیمان التيمي) ESSE e‏ 
٭ إن علما أن نکاحهما من غير دلسة (مجاهد) مت الت لا EEE‏ 
٭ إن فى المعاريض لمندوحة عن الکذب (عمران) ا Ea‏ ۱ 
٭ إن الله لا يخدع (ابن عباس وأنس) ON EO TY es a‏ 
- إن الله لا ينزع العلم بعد أن آعطاهموه چو وو وو 1 O‏ 
# إن مما آخشی علیکم (آپو الدرداء) گالاہ VASE Ss e‏ 
- انکم ستحدئون ويحدّث لکم کی ما نے سی ERS‏ 
۔ إنما الأعمال بالنيات وإنما لکل امریء ما نوی ف هم کا جک تا 
- إنما الربا فی النسيئة مہ یس سے عم ےچ سے O‏ 
اه زج تق اش تاکن و0 ہس 
انی أخاف غل ان من بعدي ہو مع VAN seda RSS‏ 
روک نبوة aE‏ ثم ملك ورحمة نت ERT A‏ 


)١(‏ ما سبق ب (*#) فهو أثر. 


١8 


آول ما تفقدون من 


الدین الأمانة مر مس مرو وا سار و ۲۱۹ 


- البائع والمبتاع بالخيار E SRS‏ میک 


- بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم 0 00 ا ا ا الي ا دا روس تی 


۔ بيع المحقلات خلابة دس E‏ ا ا ا ا 


حي السا مم 


لا داء ولا غائلة دز باس کی VSN‏ 


ترکتکم على البيضاء ليلها کنهارها مد وخ تہ کور را و ای و ا سی ٩۱۲‏ 


٭ التورق آخية الريا 
٭ ثلاث يهدمن الدين 
۔ حديث ذي الرقعتين 


(عمر بن عبدالعزیز) 0س ى۶۷" 
(عمر) وک ف ور ا امس ا ا کک VAS‏ 
یلوہ شواء اسر بڑ ماما شود سی تھی مس IN‏ 


- حدیث رفع الآمانة المشهور سی لئ مت مسجم EOS‏ 
- حدیث الصعب بن جثامة في الصيد للمحرم e‏ خر مر سا شی اوک یع ON‏ 


حديث ابن اللتبيّة 


- حديث النهي عن بيع السلاح في الفتنة مم مل بدو ساط ON A SE‏ 
۔ حدیث النهي عن بيع فضل الماء نمحر اا سس سر ل و کا ڑا 
۔ حديث النهي عن الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها و ی ۱۵ 
- حديث الهدي إذا عطب کس کالہ بی ون نمراق سأ فک دمر او هی ۳ ۱۲ 
٭ خبر السلسلة التي كانت تأخذ بعنق الظالم EES SS‏ 


٭ سئل ابن عباس عن المتعة: أنكاح هي؟ (ابن عباس) 000 شرن 
- ستفترق آمتي على بضع وسبعين فرقة ار مع ا ام لتقيو یا E‏ 
- صید البر لكم حلال وأنتم حرم A‏ نشی سیب ہچ وتو ٹر 91۲ 
- عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان جا ا E SERSAR SELES‏ 


- قاتل الله اليهود حرّمت علیهم الشحوم ہر ےد تک 
٭ قدمت المدينة فلقیت عبداله بن سلام (آبو بردة) اج سد ا 0 


۱۷۰ 


- قصة أصحاب الجنة میں رو کش سک ا O O‏ 


- قصة امرأة رفاعة القرظی مسصمممسأھ وروی تی اما ENO‏ ۵۷ 
٭ کان أبو بكر لا يحنث في يمينه (عائشة) سی سس تر ولا 
٭ كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من الرجل (ابن سيرين) مت ا 
٭ الکلام أوسع من أن يكذب ظریف (ابن سيرين) و ا و ارون گلا 
۔ لا الا نكاح رغبة (ابن عمر) یت ا کت اس می EOS ODD‏ 
۔ لا إلا نکاح رغبة لا نکاح دلسة O‏ سد ۱۳ 
- لا أوتى بمحلل ولا محلل له (عمر) هه ٣١۱۳ء‏ ۱۳۸ 
- لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود مط مم ECELE Saa‏ 
۔ لا ترجع إلا بنكاح رغبة (عثمان) Se‏ 
- لا ترجع إليه إلا بنکاح رغبة (علي) م و 
# لا تنظر إلى عمل الفقیه (إياس) لهو ري و ا E‏ 
لا توطأ حامل حتى تضع ا سای و 1 نہ ات 
_ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق لیو مہ متس کرد ید سان ا 
٭ لا نکاح إلا نكاح رغبة (عثمان وابن عمر) امس سد وه ۱۳۵۲ 
۔ لا يُجمع بین متفرّق 0 ری هیا تب سب ERE‏ ۲۱۲ 
۔ لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه EE‏ ا و 
* لا يزالا زانيين وإن مكثا (ابن عمر) AN‏ ماو يا ا 
- لتتبعن سنن من كان قبلكم موا لدع ان ا امو نك او اہ 
لعن رسول الله الواشمة والموتشمة Tessa‏ 
- لعن الله آكل الربا ANE ET NT E‏ 
- لعن الله المحلل والمحلل له فد خوط مب لسن يل وما 
- لعن الله المحلل والمحلل له (عن علي وابن عمرو وابن عباس) .. ۱۳۷ 
لعن الله عاصر الخمر سم یما شا ولاس سم ادا نا وس و 3 
- لو آتو الأمر على وجهه کان آهون (أيوب) ا لا مات سی دس نت 


- لو رخصت لكم في هذه یرش ہش سس ٹمس اا 
٭ لیس آحد من خلق الله إلا ويؤخذ من قوله (جماعة من السلف) .. ۷۷ 


٭ لیس عامٌ إلا والذي بعده شر منه (ابن مسعود) ا ا ا یا یں 
- لیشرین ناس من أمتي الخمر OV Rea‏ 
- لیکونن من آمتي أقوام يستحلون الحر لط مط ص شس تاب 29709۳۷ 
- ما بال آقوام یلعبون بحدود الله CS‏ ا ا VES‏ 
ما تركت من شيء يقربكم من الجنة محص ریہ ا مت وط ۹ 
- المسلمون على شروطهم سے و ار ما وا مس وف 
- من أحدث فی آمرنا هذا DSS‏ و ا 
دمو أعك امزال انان ید آمام‌قا 1101011010 تو کات 
- من آدخل فرسّا بين فرسین N aa E‏ 
- من تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها وھ ره له مر سای سے ات ۵۸ 
- من حبس العنب أيام القطاف لوجم ووو کم ای OV‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا AE‏ 
پا شتا فا ا مکمد ہس او جو لات ما ات نا 
۔ من الكبائر شتم الرجل والديه SEE SAS‏ ۱ 
# من يخادع الله يخدعه (ابن عباس) EER‏ 
- من يهده الله فلا مضل له می هروه ار طن خا وه 1 
- نحن من ماء ی اود مم امت ری سو/ تک جم ESR‏ 
# نس المتعةً النكاح والطلاق رس مر رما ور نر ESS‏ 
- نهی رسول الله عن بيعتين في بيعة پمگران سو و ہمد وھ سس ا2ا 
٭ هلك المرتابون «معاذ) کیو کسی موب ری مره VAS‏ 
٭ هو سفاح لو آدرککم عمر لنكلكم (ابن عمر) سوہ یی" 4۸۰:۷۳۸ 
* هو كتاب المخادعة (شريك) EN ANO AES‏ 
- وعظنا رسول الله ية موعظة ذرفت منها العیون ا و ند e‏ ا 


۱۷۲ 


٭ ويل للاتباع من عثرة العالم (ابن عباس) مھ و و وا و ی 
- يأتي على الناس زمان یستحلون الربا می رت مد رص یا ملا O‏ 
٭ یخادعون الله كأنما يخادعون الصبیان (أيوب السختیانی) 89۳0 


- پنصب لکل غادر لواء 


و و و و ور اج وا و و و او تقو وو مه او مه و و مه مه مه وه مه رهد و و 


۱۷۳ 


مقدمة التحقیو خخ ين میم مکی ار ميو م AEE‏ 
نماذج من النسخ الخطیة کسی دی AS SER‏ 
الکتاب المحقق ی ی SR‏ کت مہ تج نم 
مقدمة المؤلف هک مف ولمعت یہ شر بات کت 
سبب تألیف الكتاب مہو مس وک و 
مسألة: تحریم نکاح المحلل ا او مک حم 
نصوص أئمة المذاهب وغیرهم في المسالة وت گیا ون فا سی کت 
الادلة على تحريم نكاح المحلل وبطلانه سس جیورت 


وهنا طريقان: 
الطريق الأول : الإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا 
تعریف الحيلة سکھوڑ و امش وم را ار اھ 
تسمية من قال ببطلانها من العلماء والأئمة ... 
الأدلة على تحريمها وجوه: 
أحدها 0 ة ة ز یت 1 ےت کرت نٹ 
الرجوع إلى السلف في معاني الألفاظ متعين .. 
الوجه الثاني کی ا ا و ا می OE‏ 
الوجه الثالث کا من بأل ارو يس Sa NAE‏ 


و و و و و و مه ےی یع مه و و و 


و هم و هو هم هو و و و و و و و 


:064 4ھیی +۹ و و 


الو جه الرابع عشر رر ہر یں یں رر ا یں ںہ رر ہہ ہر ہہ ہر 
دين الإسلام إنما يتم بأمرين» وتفصيل ذلك سی ا ی ی و 
الإنكار في مسائل الخلاف والاجتھاد و یا یی وی ی می کی او ا ا 
الوجه الخامس عشر وان سس تاق تھی می ہپ کسی امام مم 
الو جه السادس عشر SS‏ وق و وا جو ای و کو ور کاو الاح و کاو كو ود و کو مو ا کو و ا کک 


شبهة للقائلين بالحيل وجوابها Se‏ مر جوم ما کت کی 
الرد على من استدل بحديث بلال : ابع الجمع بالدراهم 7 
علی الاحتیال بالعقود وکیا کول سواہ ما یه و مل مگ 


الوجه الحادي والعشرون دوعوم ولك یع OSS‏ 
الوبحه الثائن. والعشرون Eas‏ 
الوجه الغالث والعشرون و سمج د ا ا 
الوجه الرابع والعشرون نس سد مم تہ رز عم 
الوجه الخامس والعشرون و ری یه یه ا ین یه 


قاعدة سد الذرائع والادلة علیها 
الحیل نوعان؛ آقوال وأفعال 


ي الحیل بفعل آیوب في قوله تعالی : 
یگ ۰ والرد علیهم 


فصل : الطریق الثاني في إبطال التحلیل في النکاح؛ الدلالة على 


عن المشالة» وس مالك 


المسلك الأول 


بعض مفاسد التحلیل 


فهرس الایات 7 


فهرس الموضوعات 


و و و مه و و و و هم و و و و و و وه و و هو و و وه هو وه و و و .د و و و و و 
و و و و و و و و و و مه مه مه و هم و و و و و و و و و مه و و و و بو و و 
و و و و و و و و و و و و و و و و قاع مه و و وھ مه مه مه مه و و مه ٤ع‏ و و و 

و و هم مه مه و مه و و و و ع مھ مه و و وه وه مه مه وه و و و و و و و هو وه 


۱۷۷ 


